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  إلى والدي الكريمين

  أن يجعلني عند حسن ظنهما بي،ن أسأل االله العظيم  الّذي           

  إلى أخي الجيلالي الذي كان نعم العون لي،

  عسى االله أن يجزيه عني خير الجزاء، 

  خوتي وأفراد عائلتي وأصدقـائي،إ إلى جميع  

 .إلى كل طالب علم غيور على وطنه

 
 
 
  
  



 

 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  أموال الأغنیـاء فيي جعل للفقراء حقا معلوما الحمد الله الذ           

 اءسخـوصلى االله وسلم على من كان كالریح المرسلة في الجود وال             

اهم على الكرم والبذل والعطـاء   وبعد، ورضي االله عن صحابته الذین ربّ

  الناس لم یشكر االله،  فمن لم یشكر 

  ،ي على نصحهلذلك أتقدم بكامل الشكر للدكتور محمد حجار  

  .وتوجیهاته التي قدمها لي لإنجاز هذا العمل 

  كما لا یفوتني أن أشكر الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذین بذلوا الجهد

بداء النصائح التي حتما ستكون عونا  ،والوقت من أجل مناقشة هذا العمل        ٕ وا

 .في المستقبل لي 
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  :مقدمة       
لمنافع على سبیل التأبید، واستغلالها حبس الأعیان أو ا االوقف صدقة جاریة یقصد به 

ضمن الشروط التي وضعها الواقف لتحقیق الهدف الذي أنشئ لأجله، إذ أن تعطیل الوقف عن 
الاستغلال الذي أعدّ له فیه إهدار للطاقات الإنتاجیة الكامنة في أموال الوقف، وحرمان للمجتمع 

لع ّ ل الوقفیة الاستثماریة، وتعطیل لرأس والخدمات التي تنتجها الأموا من خیرات تتمثل بالس
المال الاجتماعي المتضمن في هذه الأوقاف، لذا اهتم به المسلمون فآتى أكله وثماره على مدى 

  .التاریخ الإسلامي
ولكن دور الأوقاف الإسلامیة تراجع في معظم الدول الإسلامیة في العصور الأخیرة، 

            ریة والفنیة، وقلة الوعي الدیني، نتیجة التدخل الحكومي، وضعف الكفاءات الإدا
    لكن مع الصحوة الإسلامیة في أواخر القرن العشرین بدأ نور الوقف الإسلامي بالانبعاث 
من بعض الدول الإسلامیة، إذ أصبح مركزا للكثیر من الباحثین والمهتمین، خاصة مع تطور 

 إلى استحداث صیغ استثماریة جعلت  صیغ الاستثمار والتمویل في العصر الحدیث، ما أدّى
، حیث یعرف المال الوقفي النامي من الأوقاف، التي كانت مهددة بالركود والاندثار أوقافا نامیة

على هذا الأساس بأنه المال القابل للتحریك بغرض تحقیق إیراد مع بقاء الأصل، ومع الوقت 
ل تنویع طرق وذلك من خلا ،1نماءه یؤدي تراكم هذا الإیراد إلى مضاعفة المال الموقوف، أي

  .القائمین علیه استثمار الوقف وتنمیته من طرف
الجزائر كغیرها من الدول الإسلامیة عرفت نظام الوقف منذ العهد العثماني، وعرف 
الوقف تطورا مع تطور الأوضاع في الجزائر واختلاف الحقب الزمنیة التي مرت بها، انطلاقا 

حیث عرفت  ا بالفترة الاستعماریة، إلى مرحلة ما بعد الاستقلال،من العهد العثماني مرور 
مختلف هذه المراحل إصدار مجموعة من النصوص القانونیة التي كانت تهدف إلى وضع 

  .إطار عام لنظام الوقف قصد التمكن من استغلاله على الوجه الأمثل
                     

محمـد بـوجلال، نظریــة الوقـف النــامي، مجلـة دراسـات اقتصــادیة، مركـز البحــوث و الدراسـات الإنسـانیة البصــیرة، العـدد الثــاني،  1
  .143، ص  2000مؤسسة ابن خلدون للدراسات و البحوث، الجزائر 
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ن الماضي لم تكن فترة والمتتبع للأوضاع في الجزائر یلاحظ أن العشریة الأخیرة من القر 
بل كانت كذلك عشریة للتجدید في السیاسة العقاریة، حیث تشكلت  ،للتحدیثات السیاسیة فحسب

أول منظومة عقاریة جادة حاولت تدارك النقائص السابقة، كما حاولت من جهة أخرى استیعاب 
  .المتغیرات اللاحقة، وهذا على جمیع الأصعدة

نظر في النظام القانوني العقاري، فكان أول تصنیف وقد كانت البدایة من إعادة ال
دستوري یصنف الوقف على أنه ملك له إطار قانوني وطبیعة قانونیة تختلف عن نوعي الملكیة 

، وكان من الطبیعي 1989من دستور  49المعروفین العامة والخاصة، وهذا بموجب المادة 
المؤرخ  91/10من الأموال، وهو القانون  أن یصدر أول قانون یحدد النظام القانوني لهذا النوع

المتعلق بالأوقاف لیؤسس لمنظومة قانونیة متكاملة تنظم الوقف وتستعید  27/04/1991في 
مجده، كما أن هذه المنظومة بمثابة منقذ للثروة الوقفیة التي عانت من محن متعاقبة منذ 

قار بجمیع أصنافه من أكبر كان العوالتي  ،الاستعمار مرورا بالتجارب السیاسیة الفاشلة
  .والعقار الوقفي خصوصا ،ضحایاها عموما

وبصدور قانون الوقف یكون قد وجد أمامه وضعیة صعبة لا یمكن تجاهلها بأي حال 
من الأحوال، أول مظاهرها ضیاع وتعرض الثروة الوقفیة للاستیلاء والغصب، وآخرها كان 

اسعة ومتشبعة، لم تعترف بتصنیف خاص صعوبة تكیف تقنینات الوقف مع منظومة عقاریة و 
للوقف إلا مؤخرا مع كثرة أحكامها وتنوعها وتعقدها، أضف إلى ذلك قلة إمكانیات الجهاز القائم 

  .على إدارة الأوقاف مادیا، فنیا، وبشریا
كل ذلك یستدعي أن تكون هذه المنظومة القانونیة للوقف تتلاءم مع الوضعیة السائدة 

  في توافق  ،تلاءم مع المتغیرات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المتوالیةكما ت ،قبل إنشائها
وكذا مادة  ،مع روح الشریعة الإسلامیة بوصفها المصدر والمنبع الأساسي لمبادئ وأسس

المنظومة الوقفیة، كما یجب أن تستوعب من جهة أخرى جمیع المیادین التشریعیة الأخرى 
  . ة منهالاسیما الاقتصادیة والمالی
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ات نظامه، وسمات یعتبر الوقف من أهم خصائص الإسلام وممیز : أهمیة الموضوع
لما یشمله من أهمیة خاصة في النسیج الاجتماعي والاقتصادي، بما یضمن حضارته الرائدة، 

تنفیذ قوانین التكافل الاجتماعي على وجه یحقق العدالة الاجتماعیة، التي تعتبر من صلب 
  .ميالنظام الإسلا

فآثار الوقف لا تنحصر بذلك في البر والإحسان، فهو نظام یعبر عن تصرف بالإرادة 
  .یهدف إلى تحقیق غایة دینیة لها أبعاد اقتصادیة واجتماعیة ،المنفردة

  ومن هنا جاءت الحاجة إلى دراسة الوقف في الجزائر وبیان طرق وأسالیب تنمیته 
  .على أكمل وجهحتى یقوم بدوره الاجتماعي والاقتصادي 

  

إن موضوع الوقف ورغم أهمیته لم یأخذ حقه من الدراسة  :أسباب اختیار الموضوع
 ّ ا جعله لا یرقى للمكانة الاقتصادیة التي بلغها في الكثیر من والبحث، خاصة في الجزائر، مم

اع كما أن تطور الأوض ،1رغم الكم الهائل من الأوقاف التي أحصتها الجزائر ةـالدول الإسلامی
الاقتصادیة في عالم الیوم كشف عن مسافة الخلف بین آثار نظام الوقف وبین ما تتطلبه 

  .الأوضاع الاقتصادیة من حریة تداول المال، وما وجد في ثنایاها من معاني البر
   ولذلك أضحى نظام الوقف أداة لحبس المال عن التداول، وعقبة في سبیل التنمیة 

حتى أصبحت عدم الجدوى من حبس  النظام،لیعة ضحایا هذا على نحو یجعل الفقراء في ط
  .الأموال أحد مظاهر الأوقاف الحدیثة، وهو ما دفع للبحث عن صیغ لتنمیة الأملاك الوقفیة

لذلك اخترنا هذا الموضوع حتى نثري الرصید العلمي النظري فیما یخص موضوع  
  .في الجزائر إدارته الوقف في الجزائر من خلال بیان أسالیب تنمیته و

  
 

       
                     

   آلاف ملك وقفي  9الدینیة والأوقاف أن هناك قرابة  حیث صرح عبد الوهاب برتینة مدیر الزكاة والأوقاف بوزاة الشؤون  1
ملیار سنتیم لبحث وحصر الأملاك الوقفیة على المستوى  14من الأملاك المجردة والتي تحوزها الوزارة، وقد خصصت قرابة 

  http://www.radioalgerie.dz/ar,  2013الوطني لسنة 
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إن موضوع البحث هو الوقف النامي للأصول العقاریة،  :إشكالیة البحث ومنهج الدراسة
إدارة رشیدة تقوم بتسییر هذه : حتى تكون نامیة لابد من توافر ركیزتین أساسیتینوالأوقاف 

  .الأوقاف، ووجود صیغ استثماریة فعالة
عن طریق قوانین وتنظیمات ترسانة قانونیة  وجودوهاتین الركیزتین تتطلبان بالضرورة 

لتكریسهما، مشكلا بذلك منظومة قانونیة قویة تضمن استمرار استغلال الوقف على أحسن وجه 
  .ونموه

مدى استطاعة النظام القانوني للملكیة الوقفیة  فيمن هنا كانت إشكالیة بحثنا تتلخص 
  .ریة موازاة مع تحقیقها لمقاصد الوقفجزائر المساهمة في نماء الأصول الوقفیة العقالافي 

        كما تتفرع عن تلك الإشكالیة إشكالیات جزئیة تتعلق بوضعیة الأملاك الوقفیة 
في الجزائر، وما هي أسالیب إدارة الوقف في الجزائر؟ وهل أسلوب النظارة التقلیدي كاف 

 لعقاریة الوقفیة؟للنهوض بالوقف في الجزائر؟ وما هي مختلف أسالیب تنمیة الأصول ا

أما بخصوص المنهج المتبع في الدراسة فقد ارتأینا اعتماد المنهج الوصفي الملائم 
المنهج المقارن  في بعض جوانب  إتباعللدراسات القانونیة في معظم عناصر الموضوع، مع 

عض البحث للمقارنة بین أحكام القانون الجزائري وأحكام الشریعة الإسلامیة من جهة، وأحكام ب
  .القوانین العربیة من جهة أخرى

  

وتبعا للإشكالیة السابق ذكرها، ارتأینا تقسیم بحثنا إلى مبحث تمهیدي : خطة البحث
  :وفصلین، في كل فصل مبحثان، كما یأتي

  .نظرة حول الوقف ووضعیة الأملاك الوقفیة في الجزائر: مبحث تمهیدي
لجزائر بین أسلوب الإدارة التقلیدي وأسلوب إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة في ا: الفصل الأول

  .المؤسسة
  .الهیكل الإداري لتسییر الأوقاف في القانون الجزائري: المبحث الأول
  .الإدارة المباشرة للوقف بین النظارة التقلیدیة ونظارة المؤسسة: المبحث الثاني
   .صیغ تنمیة الأصول العقاریة الوقفیة: الفصل الثاني
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  .لصیغ التقلیدیة لتنمیة الأصول العقاریة الوقفیةا: المبحث الأول
  .الصیغ الحدیثة لتنمیة الأصول العقاریة الوقفیة: المبحث الثاني

  .فخاتمة تضمنت أهم نتائج البحث والتوصیات المقترحة
      سائلا االله تعالى التوفیق في إنجاز البحث والمساهمة في تطویر المنظومة الوقفیة      

 . ن خلالهفي الجزائر م
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  نظرة حول الوقف ووضعیة الأملاك الوقفیة في الجزائر: مبحث تمهیدي

أهمیة عظمى، حیث یعتبر مورداً من موارد الخیر المستمرة، فیصل ثوابه لوقف ل    
في تنمیة الحیاة الدینیة والعلمیة والاجتماعیة الوقف وقد أسهم . للإنسان في حیاته وبعد مماته

في البلاد الإسلامیة وغیرها،  ان من أسباب المحافظة على الإسلام ونشره والاقتصادیة، وك
قامة دور العلم، والمستشفیات،  فقد شاركت الأوقاف ٕ في إقامة المساجد والمراكز الإسلامیة، وا

 كما كان لها دور بارز في دعم الجهاد الإسلامي، وقد تسابق المسلمون على مر الأزمان 
  . جوه الخیر المختلفةفي وقف ممتلكاتهم على و 

من المنظمات  الكثیرنجد  ولأهمیة الوقف ودوره الفاعل في جمیع نواحي الحیاة،     
والمؤسسات قد اهتمت بالوقف وسعت لعقد المؤتمرات والندوات لتفعیل دوره، والسعي لإیجاد 

 .وسائل جدیدة لاستثماره

تنمیة الأملاك  أو بعبارة أخرى ،قبل الشروع في موضوع دراستنا وهو الوقف الناميو        
تمهیدي نتعرف من خلاله على الأحكام  تخصیص مبحثالوقفیة بالموازاة مع استغلالها، ارتأینا 

       نتناول  طلبین،العامة للوقف شاملة المفهوم والخصائص والأركان والشروط وذلك في م
   .ئرول المفهوم وفي الثاني وضعیة الأملاك الوقفیة في الجزاالأ في

  مفهوم الوقف: الأول طلبمال

وفي الثاني ، نتناول في الأول تعریف الوقف، یستدعي مفهوم الوقف إدراج أربعة فروع

خصائص الوقف، وفي الثالث أركان الوقف، فیما یتم تخصیص الفرع الرابع لشروط نفاذ 

  .الوقف

  

  



 قف ووضعية الأملاك الوقفية في الجزائرنظرة حول الو                     مبحث تمهيدي            
 

 
10 

  تعریف الوقف: الأول فرعال

  :على النحو الآتي قانونيطلاح الفقهي والتعریف الوقف في اللغة والاص فیه نتناولو 

   :التعریف اللغوي للوقف: أولا

ما تثبت  وهي مرادفات كثیرا ،للوقف في اللغة عدة مرادفات منها الحبس، المنع والتسبیل

  . في تعریفه اللغوي والاصطلاحي

 فیقال وقف المكان وقفا ووقوفا فهو واقف خلاف الجلوس، والجمع وقف ووقوف، 

  جعلها تقف، ووقف الأرض : وقفت الدابة تقف وقوفا ووقفتها أنا وقفا، ووقف الدابة: ویقال

  .1حبسها: للمساكین وقفا أو على المساكین

  :صطلاحي للوقفتعریف الاال: ثانیا

، ثــم تعریفــه فــي القــانون الوضــعيشــرعا  لتعریــف الوقــف اصــطلاحا لابــد أولا مــن تعریفــه
ــار أن الوقــف نظــام شــرعي خــال ق التعریــف بیــان مــدى توافــ نص، ولــذلك كــان لابــد مــعلــى اعتب
  .القانوني مع التعریف في الفقه الإسلامي

  :تعریف الوقف في الشریعة الإسلامیة .1

الوقف مصطلح فقهي إسلامي یعبر عن نوع خاص من التصدق والتبرع على سبیل 

ر بحیث ینتفع الخیر والإحسان، فیطلق على الصدقات والتبرعات التي یكون لها بقاء واستمرا

بها الناس على مدى سنین أو أجیال أو قرون، وهذا یعني أن الوقف إنما یكون بأشیاء یستفاد 

  .2من نفعها وغلتها وفائدتها مع بقاء الشيء نفسه واستمرار عینه مدة من الزمن

                     
  .969ص  ،6ج،1988، دار الجیل، بیروت لسان العربابن منظور،  1
  .2001للتربیة والعلوم والثقافة ، الإسلامیةأحمد الریسوني، الوقف الإسلامي مجالاته وأبعاده، المنظمة  2 
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، مصدرا 1"إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها:" قوله صلى االله علیه وسلم ویعتبر

أما التعریف الدقیق للوقف في الشریعة الإسلامیة فقد اختلف الفقهاء  .لوقفللمعنى الأساس ل

مع اشتراكهم في المعنى   ،في الوقف ومضمونه وأركانه وشروطه 2فیه تبعا لاختلاف مذاهبهم

، وهو الحدیث النبوي السابق، فصلى االله علیه وسلم أفصح الناس لسانا وأوضحهم بیانا الأساس

  .3قوله للدلالة على معنى الوقف وأعلمهم بالمقصود من

 جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذین قرروه المصور التعریف ال كما یمكن القول أن

الوقف هو منع التصرف في رقبة العین التي یمكن الانتفاع بها مع بقاء عینها، وجعل " هو

  .4"المنفعة لجهة من جهات الخیر ابتداء وانتهاء

  

  
                     

  .2/285یاء التراث العربي، بیروت، أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الشروط باب، الشروط في الوقف، دار إح  1
  .364ص  ،3ج،2009 ، ،1ط الأردن،ار الثقافة للنشر والتوزیع،، د3أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصیة، ج  2
  :أما بخصوص تعریف الفقه الإسلامي فجاء على النحو الآتي  3

 عرفوا الوقف بأنه حبس العین على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر في الحال : الأحناف
 تكون مملوكة لأحد من الناس، وجعلها على حكم االله تعالى والتصدق وعرفه أبو یوسف بأنه حبس العین على أن لا. والمآل

 .بریعها على جهة من جهات الخیر في الحال  المآل
 الوقف هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطیه ولو تقدیرا: المالكیة. 
 تصرف على رقبته على مصرف مباح موجودالوقف هو حبس مال یمكن الانتفاع به، مع بقاء عینه بقطع ال: الشافعیة. 
 الوقف هو حبس المال على ملك الموقوف علیه بحیث یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه وذلك بقطع التصرف : الحنابلة

 .في رقبته
یتضح من خلال تعریفات المذاهب الأربعة للوقف أن اختلافهم متعلق بعین الوقف ولیس بمنفعته، إذ أن منفعة العین 

انظر  .قوفة متفق على ملكیتها للموقوف علیهم، أما عین الوقف فهي موضع الخلاف من حیث ملكیتها في الوقف الصحیحالمو 
، 2010بوضیاف، مفهوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقه الإسلامي والتشریع، دار الهدى، الجزائر،في ذلك عبد الرزاق 

  .28ص
  7، ص 1972 ،2ط ،ر العربي،القاهرةف، دار الفكمحمد أبو زهرة، محاضرات في الوق 4
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 :قانوناتعریف الوقف  .2

عرف الوقف في نص ، حیث 1مختلفة جزائریة ثلاثة قوانین تعریف الوقف ضمنرد و 

الوقف حبس المال عن التملك لأي :"والتي نصت على 2من قانون الأسرة الجزائري 213المادة 

المتعلق بالتوجیه  90/25من القانون  31ونصت المادة  ."شخص على وجه التأبید والتصدق

لوقفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته الأملاك ا:"أن على 3العقاري

جمعیة ذات منفعة عامة سواء أكان هذا  لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة خیریة أو

 ".أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور  التمتع فوریا

                     
  :هماریف الوقف في التشریع الجزائري و كما یمكن أن نوجه ملاحظتین هامتین بخصوص تع 1

  كان جدیرا أن تترك مسألة تعریف الوقف وبیان أركانه وشروطه للقانون المدني، إذا اعتبر من العقود المدنیة أو لقانون
وأن یقتصر قانون الأوقاف على تحدید وتكوین الأوقاف وطرق إدارتها وتسییرها . لأمرالأسرة كما هو علیه الحال في بدایة ا

 . واستثمارها
 وحتى یكون التعریف جامعا، كان من الأفضل أن یوضح نوعي الوقف من وقف عام وخاص، مع إضافة عبارة      
ف العام المباشر، أما المآل والانتهاء فنقصد به ، حیث أن الحال والابتداء لقصد الوق"ابتداء وانتهاء"أو " في الحال والمآل"

 .أن یكون الوقف خاصا في الابتداء و ینتهي عاما
حكام الفقهیة والقرارات دراسة مقارنة مدعمة بالأ الوقف العام في التشریع الجزائري، انظر في هذا الخصوص، محمد كنازة

الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك : ، وخالد رمول66،ص 2006، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،القضائیة
  .29،ص 2006الوقف في الجزائر، دار هومه، الجزائر،

ؤرخ 05/02یتضمن قانون الأسرة معدل و متمم بالأمر  09/06/1984مؤرخ في  84/11قانون  2   .27/02/2005 في المِ
            مؤرخ  95/26ري معدل ومتمم بالأمر رقم یتضمن التوجیه العقا 18/11/1990مؤرخ في  90/25قانون رقم  3

  1995لسنة  55، ج ر 25/09/1995في 
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الوقف هو حبس :"1بالأوقاف المتعلق 91/10من القانون  03وجاء في نص المادة 

على وجه من وجوه البر  أوالعین عن التملك على وجه التأبید والتصدق والمنفعة على الفقراء 

 ".والخیر

سواء  ،الجزائري أطلق العنان في محل الوقف قانونمن خلال التعریفات نلاحظ أن ال

من قانون التوجیه  31المادة  إن كانت و ،"العین"و" المال"كان عقارا أو منقولا وهذا بعموم لفظ 

  .وهذا نظرا لطبیعة القانون العقاري قد قصرت التعریف على الأملاك العقاریة

كما أن هذه التعریفات جمعت الخصائص الثلاث للوقف، وهي خاصیة التأبید والدوام، 

  .الخاصیة الأخیرة هي نیة التصدقاط الملكیة عن العین الموقوفة، و وخاصیة إسق

حظ كذلك أن عبارة التأبید الواردة سابقا لا یقصد بها التأبید بمعناه اللغوي وما یلا   

نما ینصرف إلى أبعد من ذلك، حیث للموقوف علیه الانتفاع بالعین  ٕ والاصطلاحي المحدود، وا

الموقوفة انتفاعا شخصیا، وینشأ له الحق كذلك في نقل منفعة العین الموقوفة إلى غیره، بشرط 

  .2الوقفأن لا یمس بمحل 

  

  

  
  

                     
  22/05/2001مؤرخ في  01/07ونین یتعلق بالأوقاف معدل و متمم بالقان 27/04/1991مؤرخ في  91/10قانون رقم  1

  .2002لسنة  83ج ر  14/12/2002مؤرخ في  02/10و، 2001لسنة  29ج ر 
  .28ص المرجع السابق،  ،خالد رمول  2



 قف ووضعية الأملاك الوقفية في الجزائرنظرة حول الو                     مبحث تمهيدي            
 

 
14 

  الخصائص القانونیة للوقف: الفرع الثاني
  

       ن استخلاصها بالرجوع مكی ،یتمیز الوقف من الناحیة القانونیة بعدة خصائص

المحدد لشروط إدارة  98/381والمرسوم التنفیذي المتعلق بالأوقاف  91/10إلى القانون 

  .1الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك، الأملاك
 

  الوقف عقد تبرعي من نوع خاص:أ     

الجزائري الوقف ضمن عقود التبرعات، فهو تصرف تبرعي تنتقل  قانونلقد صنف ال

      بموجبه منفعة المال الموقوف من الواقف إلى الموقوف علیه على وجه التبرع دون مقابل

الوقف عقد  :"التي نصت على 91/10من القانون  04أو عوض، وهذا ما عبر عنه في المادة 

  وما یمیز الوقف هو خروج المال الموقوف من ملكیة الواقف لا إلى أحد، . 2..."التزام تبرع 

  ..3كما عبر عنه الفقهاء، بل یبقى على حكم ملك االله تعالى

  

  

  

                     
ها وحمایتها وكیفیات ذلك، تسییر دد شروط إدارة الأملاك الوقفیة و یح 01/12/1998مؤرخ في  98/381مرسوم تنفیذي رقم  1

  .02/12/1998مؤرخة في  98ج ر
  51خالد رمول،المرجع السابق، ص  2
من المقرر قانونا أن الوقف هو حبس :" 30/03/1994المؤرخ في  109957و هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم  3

المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبید و التصدق إلا أنه لا یجوز للواقف أن یحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حیاته 
  .1994، قسم المستندات للمحكمة العلیا، 3المجلة القضائیة، ع ".على أن یكون مآل الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنیة
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  :الوقف حق عیني:ب

طبیعته إسقاطا لملكیة بالوقف حق عیني باعتباره یرد على حق الملكیة، ویعتبر  

ل المال الموقوف غیر مملوك لأحد مع ثبوت التصرف في المنفعة للموقوف الواقف، وجع

  .1علیهم، أي أنه ینشئ لهم حقوقا عینیة

  :الوقف یتمتع بالشخصیة المعنویة:جـ

الوقف لیس ملكا :" المتعلق بالأوقاف 91/10 من القانون 05جاء في نص المادة     

  ، 2شخصیة منشئیه عن ه أن الوقف مستقلوهذا مفاد". للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین

ویتمتع :"... طبقا وتكملة لنص المادة سالفة الذكر ،أي أن له شخصیة معنویة أو اعتباریة

         وتأكیدا منه  ."بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها

  على ذلك صراحة  ون المدني الجزائريالقانعلى الاعتراف بالشخصیة المعنویة للوقف، فقد نص 

  .همن 49في المادة 

كما تجب الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي قد سبق القانون الوضعي في الاعتراف       

، فالوقف الإسلامي یعتبر أحد المعالم البارزة في الشریعة 3بالشخصیة الاعتباریة للوقف
                     

 195280و القول بذلك یعني انتقال هذا الحق العیني إلى ورثة الموقوف علیه، وهو ما جاء به قرار المحكمة العلیا رقم  1
الحبس من عقود التبرع التي یستفید فیها المحبس له من حق الانتفاع و یمكن أن یتم لجمیع :" ..  31/05/2000المؤرخ في 

تحقاق ورثة الموقوف علیه لحق الانتفاع بالوقف خاضع لإرادة الواقف و لیس للقواعد العامة ، غیر أن اس"الورثة أو لبعض منهم
فاستحقاق ورثة الموقوف علیه لحق الانتفاع یثبت إذا نص علیه الواقف في عقد الوقف، فالوقف  -دون خرقها –في المواریث 

  .حق عیني ذو طبیعة خاصة و متمیزة
  .29ص غیر منشور، ،، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیةالقانونیة لشخصیة الوقف المعنویة جمعة محمود الزریقي، الطبیعة  2
سلام للطباعة والنشر أحمد محمد عبد العظیم الجمل، دور نظام الوقف الإسلامي في التنمیة الاقتصادیة المعاصرة، دار ال 3

  .54ص  ،1، ط2007، القاهرة،والترجمة
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أنه كالشخص الطبیعي أهل لاكتساب الحقوق الإسلامیة لفكرة الشخصیة الاعتباریة حیث اتضح 

 .1وتحمل الالتزامات

للوقف ذمة مالیة مستقلة، أهمها أن یكون  ویترتب عن الشخصیة المعنویة للوقف نتائج

في المحافظة   لأنه بمجرد انعقاد الوقف یصبح المال الموقوف كیانا مالیا مستقلا یوجه ریعه

   في حالة تعرضه للاعتداء تثبت للوقف أهلیة التقاضي  ، كما 2علیه وصیانته واستغلاله وتنمیته

خروج الوقف من ملكیة الواقف ، إضافة إلى أو المساس به، ویمثله أمام القضاء ناظر الوقف

التي تبقى خاضعة لإرادة الواقف التي تعتبر جوهر  وانصهارها في الشخصیة المعنویة للوقف

  .الوقف
  

  :الوقف تصرف بالإرادة المنفردة:د

الوقف عقد التزام :"أن علىالمعدل والمتمم  91/10من قانون الأوقاف  04نصت المادة 

عن إرادة منفردة هي إرادة  وعلیه فالوقف التزام تبرعي صادر، ..."تبرع صادر عن إرادة منفردة

ن لم یقبله الموقوف علیه ٕ      ولو كان معینا، ولكن الموقوف علیه  الواقف، فالوقف صحیح وا

  .3عینا لا یستحق ریع الوقف إلا بالقبولإن كان م

                     
وقف كأحد معالم الشخصیة المعنویة في الشریعة الإسلامیة، دراسة مقدمة لندوة الوقف الإسلامي قاسم عبد الحمید الوتیدي، ال 1

   .14، ص 1997دیسمبر  07إلى  06المنعقدة بكلیة الشریعة والقانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة، من 
و اجتهاد المحكمة العلیا، نشرة القضاة،  عابدین مصطفى، وقف العقار في القانون الجزائري على ضوء الشریعة الإسلامیة 2

  .115، ص 59وزارة العدل، العدد 
  .9ص بدون دار وبلد وسنة النشر، محمد زید الأبیاني بك، كتاب مباحث الوقف، 3
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وعلیه فإن اعتبار الوقف عقدا یؤدي إلى وجوب توافق إرادتین مظهرهما الإیجاب والقبول 

بین الواقف والموقوف علیه، وبالتالي یصبح الوقف مثله مثل البیع والهبة، والصحیح هو اعتبار 

   ینشأ بمجرد صدور الإیجاب الوقف تصرفا صادرا عن جانب واحد، ومعنى هذا أن الوقف 

  .1من الواقف أما القبول فیكون لتثبیت الوقف في ذمة الموقوف علیه
  

  :بحمایة قانونیة تمتع الوقف: ه

وذلك تبعا لتنوع القوانین المنظمة  ،یتمتع الوقف بحمایة قانونیة متمیزة ومتنوعة الصور

  .2والجزائیة والإداریة بدء بالدستور لتجسدها بعد ذلك كل من الحمایة المدنیة ،له

                     
  83، ص 2004، دار هومه، حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات الهبة، الوصیة، الوقف  1
الأملاك الوقفیة وأملاك الجماعات : "منه 52دستور حیث جاء في نص المادة حمایة الأملاك الوقفیة في ال تلقد كرس  2

  :ویمكن إجمال الحمایة المدنیة للملك الوقفي من خلال النقاط الآتیة ."الخیریة معترف بها، ویحمي القانون تخصیصها
كذلك لا تكتسب بالتقادم وهذا رغم أن المشرع لم یخصها بنص خاص إلا أن الأملاك الوقفیة : عدم اكتساب الوقف بالتقادم -

كنتیجة تبعیة لكونها لیست مملوكة لأحد ولتمتعها بالشخصیة الاعتباریة ولأن القول بتقادم الوقف یتعارض مع خاصیة حبسه على 
قم تحت ر  16/07/1997وجه التأبید، كما أكدت المحكمة العلیا هذا المبدأ في العدید من قراراتها نذكر منها القرار الصادر في 

والذي أید حكم محكمة بوسعادة القاضي بإبطال عقد الشهرة المنصب على عقار محبس لفائدة زاویة الهامل ببوسعادة  157310
المجلة  .و نقض قرار مجلس قضاء المسیلة بدون إحالة والذي قام بإلغاء هذا الحكم حكم من جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس

  .1998، قسم الوثائق، 2القضائیة، ع
الحجز على الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ما عدا الثمار والإیرادات وهذا بنص منع ی حیث: الوقف غیر خاضع للحجز -

  .المتضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة 25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون  636/2المادة 
لا یجوز التصرف في أصل : " 91/10من القانون  23ة ولقد نص على ذلك صراحة في الماد: عدم قابلیة الوقف للتصرف -

باستثناء الحالات المذكورة ... " الملك الوقفي المنتفع به بأي صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها 
  .المتعلق بالأوقاف 91/10من القانون  24في نص المادة 

بأنها جریمة معاقب  تین یقومون بأفعال واعتداءات وصفعقوبات جزائیة للجناة الذ تأما فیما یخص الحمایة الجزائیة فقد قرر 
  .علیها
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  :مؤبد تصرفالوقف :و  

انون للوقف فیه البیان قالقاعدة العامة في الوقف هي الدیمومة والاستمرار، وتعریف ال  

غیر أن جانبا من الفقه أجاز انقضاءه استثناء فكان هذا محل خلاف . الواضح أن الوقف أبدي

  .بین فقهاء المذاهب الإسلامیة
 

   :ليلوقف تصرف شكا:ي  

 من قانون الأوقاف 41صراحة بنص المادة  صفة الشكلیة للوقفال تم تأكید  

یجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق وأن یسجله لدى المصالح المكلفة :"بنصها

  .1"إحالة نسخة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف  بالسجل العقاري الملزمة بتقدیم إثبات له بذلك و
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                  

یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة : " التي نصت على  91/10من القانون  36وذلك من خلال المادة 
." جزاءات المنصوص علیها في قانون العقوباتمستترة أو تدلیسیة أو یخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته أو یزورها، إلى ال

، 406، 386بالإضافة إلى النصوص الواردة في قانون العقوبات و التي تخص الأفعال التي تمس العقارات عموما مثل المواد 
407  

     ر، إضافة إلى عدید المواد التي تنص على وجوب الرسمیة في الوقف على اعتباره من العقود التي تنصب على العقا  1
من قانون الأسرة التي تشترط  217من قانون التوثیق، والمادة   12من القانون المدني ، المادة  1مكرر  324من بینها المادة 

  .من قانون الأسرة 191الرسمیة في الوقف قیاسا على الوصیة بالإحالة على المادة 
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  :الرسوم الأخرىل والضرائب و الوقف معفى من رسوم التسجی:م  

لكونه من عقود التبرع الموجهة لأعمال البر والإحسان، وسعیا منه على تشجیع الناس   

    الوقف من رسوم التسجیل والضرائب ورسوم أخرى القانون  على وقف أموالهم، فقد أعفى

  .1من قانون الأوقاف 44لمادة اوهذا بنص 
  

  أركان الوقف: فرع الثالثال

أن للوقف ون یر  الأحنافوهم  اختلف الفقهاء في تحدید أركان الوقف، فجانب من الفقه  

  .2لازمة لوجود الصیغة شروطوما عداها هي  ،ركنا واحدا فقط هو الصیغة المنشئة

إلى أن للوقف أركانا أربعة هي الواقف، الموقوف علیه، صیغة جمهور الفقهاء بینما ذهب 

من القانون  09الجزائري في نص المادة  تشریعالوقف ومحل الوقف، وهو الرأي الذي وافقه ال

   .3المتعلق بالأوقاف 91/10
 

  فــــــــــواقـال: أولا  

من شأنه أن یغیر  ،الواقف هو الشخص الذي یصدر منه تصرف قانوني من جانبه  

اد، وینشئ حقوقا عینیة فیه للموقوف ملكیة العقار الموقوف ویجعله غیر مملوك لأحد من العب

                     
جیل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها عمل من أعمال البر تعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسوم التس:" التي تنص على  1

  ".والخیر
  

   140، ص 2008 ،1ط الأردن، التوزیع ،ي، الوقف الإسلامي بین النظریة والتطبیق، دار النفائس للنشر و عكرمة صبر .  2
  " لیه الواقف، محل الوقف، صیغة الوقف، الموقوف ع:أركان الوقف هي " : حیث جاء نص المادة كالآتي 3
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ٕ و  .1علیهم رقم الجزائري  قانونرادة الواقف لیست مطلقة، بل هي محاطة بشروط عددها الا

وقفه صحیحا  یشترط في الواقف لكي یكون:" بنصها على سبیل الحصر10في المادة  91/10

  :تيأما ی

 .أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا -1

  "أو دین قف ممن یصح تصرفه في ماله وغیر محجور علیه لسفه أن یكون الوا -2

المقصود بملكیة العین المراد وقفها ملكا مطلقا هو عدم تعلق هذه العین بأي قید یجعل ف  

       ن لا تكون ملكیتها محل نزاع أملكیتها لیست باتة وثابتة في ذمة الواقف المالك وذلك ب

ن یعمد الواقف أو أ  لتصرفات سابقة كالوعد بالبیع مثلا و أن تكون محلاأأو مطالبة قضائیة 

  .2على وقف ملك الغیر
  

  :محل الوقف: ثانیا  

محل الوقف ف ،ع الجزائريیشرتمحل الوقف ھو الركن الثاني في الوقف حسب ترتیب ال  

ولا یتصور الوقف  ھو المال الموقوف أو العین المحبوسة التي ینصب علیھا الوقف ، ولا یصح 

منھ بقولھ  11نص المشرع علیھ صراحة في قانون الأوقاف سالف الذكر في المادة ، حیث دونھب

  ".یكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة :" 

                     
، 9بیروت، ج سباب كسب الملكیة، دار إحیاء التراث العربي،أ ،ي، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهور  1

  .348ص
2 Ghouti Benmelha, le droit patrimoniale algérien de la famille, office des publications universi-
taires,1995, p 221. 

  محل نزاع ینفي عن الوقف صفة الملكیة المطلقة خاصة إذا لم یكن الحكم أو القرار الفاصل في النزاع فكون ملكیة الواقف 
في صالح الواقف كان یقضي بنزع ملكیته مثلا، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة 

من المقرر شرعا و قانونا أن یكون المال المحبس ملكا :" هبقول 94323تحت رقم  28/09/1993والمواریث، والمؤرخ في 
  "و خالیا من كل نزاع - غیر مجهول- للواقف و إلا لما جاز له أن یحبسه، و أن یكون معینا 
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یتضح من المادة أعلاه، أن المشرع الجزائري قد حدد طبیعة محل الوقف بكونھ عقارا و  

  .أو منقولا أو منفعة على سبیل الجواز

       الواقع، فإن معظم الأوقاف ھي من ضمن الأملاك العقاریة بالمقارنة غیر أنھ في   

  .مع المنقولات والمنافع

محل الوقف جملة من الشروط ،تتمثل في كونھ محددا ومعلوما، وكونھ ویشترط في   

  ).متقوما(مملوكا للواقف ملكیة مطلقة ، ووجوب كونھ مشروعا 

        ص نوع محل الوقف، فیمكن القول بأنھ أما عن موقف التشریع الجزائري بخصو  

       لم یضبط ھذه المسألة لورودھا ضمن قوانین مختلفة وجمیعھا ساریة المفعول والمنظمة 

  .1في قانون الأسرة وقانون التوجیھ العقاري وقانون الأوقاف
  

  

  :صیغة الوقف:ثالثا     

قف، باعتباره تصرفا صادرا عن إرادة المقصود بصیغة الوقف، الإیجاب الصادر عن الوا      

ویختلف الأحناف عن المذاھب الشرعیة الأخرى . منفردة، وھي التعبیر عن الإرادة الكاملة لدیھ

  .2في اعتبارھم أن للوقف ركنا واحدا ھو الصیغة وذلك لاشتمالھا الأركان الأخرى

التي نصھا  12المادة  في 91/10وصیغة الوقف لھا عدة صور أدرجھا قانون الأوقاف رقم      

   ".تكون صیغة الوقف باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة " 
  

  

 : الموقوف علیھ:رابعا  

  .یقصد بالموقوف علیھ من یستحق الانتفاع بالمال الموقوف بمقتضى الوقف  
الجھة التي یحددھا " بأنھ 13وقد عرف قانون الأوقاف الموقوف علیھ من خلال المادة   

  ".عقد الوقف ویكون شخصا طبیعیا أو معنویا الواقف في 

                     
الوقف حبس ": أن منه التي نصت على 213فقانون الأسرة قد عبر عن محل الوقف بعبارة المال على إطلاقها في المادة  1

الأملاك :"والتي جاء فیها ،31نما قصر قانون التوجیه العقاري نظرا لطبیعته الوقف على العقار وحده في المادة بی...". المال
فیما جاء قانون الأوقاف شاملا لمحل الوقف بأنواعه الثلاثة المتمثلة في العقار والمنقول  ...".العقاریةالوقفیة هي الأملاك 

  .نفس القانون من 11والمنفعة و ذلك بصریح نص المادة 
  140عكرمة سعید صبري، المرجع السابق، ص   2
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وحتى یكون  .النفس، الأھل، وجھات الخیر: في) الجھة الموقوف علیھا(وتتمثل أنواع   

الموقوف علیھ أھلا لاستحقاق منفعة الوقف، فقد ضبطھا قانون الأوقاف على غرار الواقف، 

  .1ةبجملة من الشروط، وأحال وترك بعض أحكامھا للشریعة الإسلامی
  

  شروط نفاذ الوقف :فرع الرابعال

   غیر كاف لانعقاده صحیحا ولنفاذه  ،إن توفر أركان الوقف بمختلف شروطها وحده  

ما أن اكان لز  ،ولما كنا نخص بحثنا بدراسة الوقف الذي محله عقار .إذا تعلق الأمر بعقار

  .الإشهارفي شروط نفاذه والتي تتمثل في الرسمیة، التسجیل و  نبحث
  

  :یةـــالرسم:أولا  

  الوقف هو من العقود الشرعیة، وبالنسبة لمسألة الرسمیة لا یوجد في الفقه الإسلامي   

  .في الوقف سواء كانت رسمیة أو عرفیة ما ینص على وجوب توفر الكتابة

إداریة بقصد حمایة الوقف والمحافظة على آثار العقد  ولعل إحداث تنظیمات شكلیة و  

اشى مع الأسالیب الحدیثة في التدوین والتسجیل هو سنة حسنة، والإلزام بتسجیل وسن قانون یتم

 العقود هو من باب السیاسة الشرعیة التي یمكن لولي الأمر إلزام رعیته بها لما یراه في ذلك 

  .2من المصالح، وخشیة من الجحود والإنكار

                     
وتتمثل هذه الشروط في كون الموقوف علیه معینا ومعلوما، وأن یكون موجودا، وأهلا لتملك المنفعة، وألا یشوبه ما یخالف   1

  . الشریعة الإسلامیة، كما یجب أن یحترم أحكام الوقف وشروطه
  .43، ص 1996یة، دار النفائس، عمان، شرعیة في مسائل الأحوال الشخصعبد الفتاح عمرو، السیاسة ال  2

ق رسول االله صلى االله علیه وسلم الكثیر   وقد دلت السنة على جواز توثیق العقود والمعاملات حفاظا للحقوق والعهود، فقد وثّ
  .  شهاد والكتابة إلى الوقت الحاضرمن معاملاته ومراسلاته، وأمر بالكتابة في الصلح مع المشركین، وتوالى التوثیق والإ
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أفرغ في الشكل الرسمي طبقا لنص  فإن الوقف لا یعتد به إلا إذاالجزائري في القانون أما      

یجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى : " هاوالتي نص ،91/10من القانون  41المادة 

  1."الموثق

الجزائري قد سن هذه المادة على أساس أن أغلب الأوقاف منصبة  قانونویلاحظ أن ال     

  .2على عقار أو ترتب حقوقا عینیة علیها

لقانون الأسرة الذي تناول الوقف، قد اشترط الرسمیة في الوقف بالتصریح وحتى بالنسبة      

قیاسا على الوصیة، وذلك من خلال المواد  الإثباتلة أأمام الموثق وتحریر عقد بذلك في مس

  .منه 217و 191

 صحة العقود العرفیة  تم إقرار وسعیا منه لاستقرار المعاملات والمراكز القانونیة، فقد  

تكون ثابتة التاریخ  أنبشرط  ،قانون الأوقافو اها أصحابها قبل صدور قانون الأسرة التي أنش

  .ومحررة بشكل غیر منقوص مع توقیعها من الواقف
  

  :لـــــالتسجی:ثانیا  

بل أخضع كل  ،بوجوب إفراغ الوقف في الشكل الرسمي فحسب قانون الأوقافلم یكتف   

إلى وجوب تسجیلها لدى المصالح المكلفة بالسجل معاملة ترد على عقار وقفي أو غیر وقفي 

                     
  .140، ص 2006جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة،  1
  ،التي تشترط إفراغ التصرفات المنصبة  1مكرر  324وهو ما تؤكده القواعد العامة في القانون المدني من خلال المادة  2

  .تحت طائلة البطلان على عقار في الشكل الرسمي
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وأن یسجله لدى المصالح المكلفة :".. والتي جاء فیهامنه  41وهذا تطبیقا لنص المادة  ،العقاري

  ...".بالسجل العقاري

من رسوم  یكون معفىه وزیادة على ذلك فإن الوقف وكما أسلفنا في دراستنا لخصائص  

تعفى الأملاك :"والتي نصت على ،من ذات القانون 44دة وذلك بصریح نص الما، 1التسجیل

الوقفیة العامة من رسوم التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها عملا من أعمال البر 

  ."والإحسان
  

  :ارـــالإشه: ثالثا  

  الإشهار حتى یكون العقد نافذا  قانونلرسمیة والتسجیل، فقد أوجب البالإضافة إلى ا  

في مواجهة الغیر من تاریخ نشره لدى مصالح الشهر العقاري، وذلك على غرار ، و بین الأطراف

  .جمیع التصرفات المنصبة على عقار

من القانون  793وقد تم تكریس ذلك تطبیقا لعدة نصوص قانونیة متفرقة منها المادة   

 1975/ 12/11المؤرخ في  75/74من الأمر  16و 15وكذا المادتین  .2المدني الجزائري

من  100كذلك المادة و ، 3تأسیس السجل العقاريضي العام و المتضمن إعداد مسح الأرا

   .المتممق بتأسیس السجل العقاري المعدل و المتعل 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم 

                     
  .108، ص 2001، الجزائر، خالد رمول، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب 1
       لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر :"التي تنص على 2

  ".لإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقارإلا إذا روعیت ا
  76محمد كنازة، المرجع السابق، ص  3
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إحالة نسخة منه على السلطة اشتراط  من قانون الأوقاف على 41نصت المادة  كما  

فهذه المادة أوجبت إحالة نسخة من عقد الوقف المشهر إلى السلطات وعلیه . المكلفة بالأوقاف

على الأملاك العقاریة بما فیها الأملاك  المكلفة بالأوقاف، وهو ما یعني أنها تجسد رقابة الدولة

والذي یدخل في إطار الحفاظ على النظام العام بواسطة وثیقة رسمیة تسمى كشف  ،الوقفیة

  .النموذج الرسمي له 29/01/2000المؤرخة في  00287لیمة رقم والتي حددت التع ،الإرسال

          المؤرخ 01/07من القانون  08مادة وبالرجوع إلى أحكام ال ،زیادة على ذلك  

نجد أنها اشترطت قیدا  ،المتعلق بالأوقاف 91/10المعدل والمتمم للقانون  22/05/2001في 

ل في مسك مصالح أملاك الدولة لسجل عقاري یتمث ،آخر على عملیة الشهر العقاري للوقف

تخضع :"أنه والتي نصت على ،من قانون الأوقاف 41خاص بالأملاك الوقفیة تطبیقا للمادة 

  .الأملاك الوقفیة لعملیة جرد عام حسب الشروط والكیفیات والأشكال القانونیة المعمول بها

ص بالأملاك الوقفیة تسجل یحدث لدى المصالح المعنیة بأملاك الدولة سجل عقاري خا  

  ".فیه العقارات الوقفیة وتنشر السلطة المكلفة بالأوقاف ذلك

المحدد  04/02/2003المؤرخ في  03/51من المرسوم التنفیذي  04كما تنص المادة   

 27/04/1991في  المؤرخ 91/10مكرر من القانون رقم  08لكیفیات تطبیق أحكام المادة 

یحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفیة :"هأن والمتعلق بالأوقاف على
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المحدث لدى مصالح الحفظ العقاري بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة 

  1".والأوقاف والوزیر المكلف بالمالیة

والذي یفترض أن عقدا مشهرا  ،ونظرا لأهمیة الأثر القانوني المتعلق بإجراء الإشهار  

     لذلك فمن الضروري التأكد قبل تنفیذ إجراء الشهر العقاري  ،سب كامل الأثر القانونيیكت

    في الشكل الرسمي  فكونه أعد .ن العقد المودع قصد الإشهار قد أعد بطریقة قانونیةأمن 

المتضمن  75/74موجب الأمر هو في حد ذاته ضمان لشرعیته، غیر أن المحافظ العقاري ب

له سلطة  76/63 التنفیذي المرسومو العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري إعداد المسح 

والتنظیمیة  كذا الأحكام القانونیةو  ،مراقبة والمتمثلة في التحقق من احترام قواعد الشهر العقاري

التي تحكم مختلف العملیات المتعلقة بالعقارات، والتي تجیز له إقصاء هذا العقد برفض إشهاره 

  .اعاة ذلكمر عدم عند 
  

  وضعیة الأملاك الوقفیة في الجزائر: الثاني طلبالم

وهذا خلال حقبتین  ،سنقوم بدراسة وضعیة الأملاك الوقفیة في الجزائر طلبفي هذا الم  

وتمتد لمرحلتي العهد العثماني  ،مختلفتین من الزمن تشمل الأولى الفترة التي سبقت الاستقلال

  :كالآتي فرعینوهذا في ، لحقبة الثانیة فترة ما بعد الاستقلالالفرنسي، فیما تشمل ا حتلالوالا
  

  

  

                     
یمكن لمصالح الحفظ العقاري أن : " أنه سالف الذكر التي تنص على 03/51من المرسوم التنفیذي  05وتضیف المادة  1

الخاص بالأملاك الوقفیة بأعوان متخصصین في الشریعة الإسلامیة یعینهم لهذا  تستعین في إطار عملیة إعداد السجل العقاري
  ".الغرض الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف
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  وضعیة الأملاك الوقفیة في الجزائر قبل الاستقلال: الأول فرعال

      یمكن تقدیر منشأ الأوقاف في الجزائر إلى ما بعد الفتح الإسلامي لشمال إفریقیا      

لك الجزائریون في الممارسة الاجتماعیة على ید الفاتح عقبة ابن نافع الفهري، لیتوسع بعد ذ

یتسابقون في أعمال الخیر بدء ببناء المساجد وتحبیس العقارات  ،لنظام الوقف جیلا بعد جیل

لها لتأمین خدمتها، فضلا عما یخصص لمرافق المساجد وصیانتها، ثم توسع الوقف لیشمل 

ات معتبرة توجه لتمویل مما كان یدر عائد ،الأراضي، البساتین والمحلات وشتى الأملاك

  .1مساحة هامة من النشاط الاجتماعي
  

  :وضعیة الأملاك الوقفیة في العهد العثماني: أولا  

بدخول الأتراك إلى الجزائر واستحواذهم على مقالید الحكم تعزز انتشار الأوقاف بشكل   

إلى جانب سیاسة أهل الفقه والفتوى  وتأثیر ،كبیر، وقد ساعد على ذلك انتشار الروح الدینیة

        من الحصانة علیها  الذین كانوا بدورهم یوقفون أموالهم لإضفاء نوع ،الحكام الأتراك

  .2حتى لا تكون محل مصادرة من قبل خلفائهم من الحكام

وقد عمد الأتراك منذ تواجدهم في الجزائر إلى تكریس المذهب الحنفي في نظام الوقف،   

هو المذهب المالكي، وهو ما خلق نوعا من التعایش  في المجتمع كرغم أن المذهب السائد آنذا

                     
، 15ع  الكویت، وقاف،فارس مسدور، كمال منصوري، الأوقاف الجزائریة، نظرة في الماضي والحاضر والمستقبل، مجلة أ.د 1

  .70، ص 2008، 8س 
سعیدوني، تاریخ الوقف و دوره الاجتماعي و الاقتصادي، محاضرة ألقیت بمناسبة دورة إدارة الأوقاف الإسلامیة ناصر الدن  2

  مقال غیر منشور 1999نوفمبر  25إلى  21بالجزائر،من 
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  ، هذا التعایش بدا جلیا من خلال إقبال عدید الجزائریین إلى تبني المذهب الحنفي 1المذهبي

 .في مجال الوقف نظرا للمرونة التي كان یتسم بها

على مختلف  ي مؤشراوأصبح الوقف بالجزائر بعد انتشاره وتكاثره في أواخر العهد العثمان    

أوجه الحیاة، بحیث أصبحت الأوقاف تشتمل على الأملاك العقاریة والأراضي الزراعیة وتضم 

العدید من الدكاكین والفنادق وأفران الخبز والعیون والسواقي والصهاریج وأفران معالجة الجبس 

  .2بالإضافة إلى الكثیر من الضیعات والمزارع والبساتین والحدائق
  

  :وضعیة الأملاك الوقفیة في فترة الاحتلال الفرنسي:ثانیا

فكانت سیاستها  ،عملت السلطات الفرنسیة على توطید وجودها ،بمجرد احتلالها للجزائر

وفي الوقت  .قائمة على الاستحواذ على أصناف من الملكیات العقاریة بما في ذلك الأوقاف

 .3السیاسة الاستعماریة آنذاك نفسه كان الوقف یشكل أحد أكبر العوائق التي واجهتها

                     
  71فارس مسدور، كمال منصوري، المرجع السابق، ص  1
  49محمد كنازة، المرجع السابق، ص  2

مؤسسة الحرمین الشریفین، مؤسسة سبل الخیرات، : ة المتواجدة خلال العهد العثماني فهيأما بخصوص المؤسسات الخیری
وباقي مساجد المذهب المالكي، مؤسسة بیت المال، أوقاف أهل الأندلس، أوقاف ) المسجد الأعظم(مؤسسة الجامع الكبیر

  .، أوقاف المرابطین والأولیاء على الزوایا)الأشراف(جماعة الشرفاء

Nacereddine saidouni, les liens de l’algerie ottomane avec les lieux saints de l’islam a travers 
le role de la fondation du waqf des haramayn, awqaf, issued by kuwait awqaf public foundation, 
N 6, June 2004, p 44 

ائق التي لا یمكن التغلب علیها لأملاك الوقفیة المحبسة أحد العو تشكل ا: " والتي وصفها أحد الفرنسیین بالوصف الآتي  3
تحویله إلى مستعمرة سلحتنا و التي تحول دون الإصلاحات الكبرى التي هي وحدها قادرة على تطویر الإقلیم الذي أخضعته أو 

  "حقیقیة
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          ،1هكتار 18000ب  1858وكانت أراضي الوقف في الجزائر قد قدرت سنة 

فإن السلطات الفرنسیة شرعت في إصدار مجموعة  ،إلا أنه ورغم إخراج الوقف من دائرة التملك

  :ومن ذلك، ولتكریس سیاسته الاغتصابیة ،من القوانین والقرارات لرفع المناعة عن الأوقاف

        یخول السلطات العسكریة الفرنسیة الحق  1830دیسمبر  08مؤرخ في القرار ال  .1

وبعض الأوقاف التابعة  ،وبعض الأعیان ،في الاستحواذ على أملاك موظفي الإدارة التركیة

لولا أن الاحتجاج القائم من طرف رجال الدین وأعیان المدینة نظرا  ،لمؤسسة الحرمین الشریفین

 .حال دون مصادرة أوقاف الحرمین ،لانتهاك معاهدة تسلیم الجزائر

یهدف إلى وضع الأوقاف العامة ضمن رقابة  1830دیسمبر  07مرسوم مؤرخ في ال  .2

     لى فشل هذه المحاولة إأدى  أهل الفتوى والدینمصالح الأملاك العامة غیر أن احتجاج 

 .من جدید

     الهادف  ،1832أكتوبر  25ك الدولة بتاریخ المدیر العام لأملا" مخطط جیراردان" .3

هذا المخطط بقبول الإدارة  وقد حظي ،إلى وضع الأوقاف تحت إشراف الإدارة الفرنسیة

عن المؤسسات الدینیة، هذا الأخیر الذي هیأ عملیة  وتم تطویره لیتحول إلى تقریر ،الفرنسیة

 .د المدني الفرنسي على الأوقافتحت إشراف المقتص ،من وكلاء مسلمین إشراف لجنة تتكون
                                                                  

« L’inaliénabilité des l’amélioration des biens habous aux angées, est un obstacle invincible 
aux grandes améliorations qui seules peuvent transformer une véritable colonie territoire con-
quis par nos armes » 

  
النشر والتوزیع، الجزائر، عات المحلیة، دار هومه للطباعة و الجماالأموال الخاصة التابعة للدولة و اعمر یحیاوي، الوجیز في  1

  .35 ، ص2004
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   وكانت  ،1835وتحولت بذلك إلى هذا الأخیر سلطة التصرف بحریة في ألف وقف سنة 

 .1تلك أول خطوة تكتیكیة لتصفیة الأملاك الوقفیة

مهما كانت  ،والذي رفع الحصانة عن الأملاك الوقفیة ،1844أكتوبر  1صدور قرار  .4

ل إدخالها في القانون الفرنسي الخاص بالمعاملات العقاریة، المؤسسة التابعة لها، وذلك من خلا

والتي كانت تشكل ملكیة واسعة خاصة  ،وهو ما أدى إلى استیلاء المعمرین على أكثر الأوقاف

 .في مدینة الجزائر

والذي أكد محتوى القرار السابق، وتلاه بعد ذلك  ،1851جوان  16القرار الصادر في   .5

     وحتى الیهود  ،ربیینو لیفتح الباب للمعمرین الأ ،1858كتوبر أ 30المرسوم المؤرخ في 

 .على مصراعیه لتملك العقارات الموقوفة

الذي قام  ،"وورنیي"والذي یعرف بمشروع  26/07/1873صدور القانون المؤرخ في  .6

      وتم بموجبه إلغاء كل القوانین والأعراف الجزائریة  ،وفرنستها ،بتصفیة الأملاك الوقفیة

 .  2التي كانت تسود المعاملات في الجزائر وبطلان كل الحقوق الناتجة عنها
  

  

  

  

  

  

  

  

                     
  54محمد كنازة، المرجع السابق، ص  1

2 Randi Deguilhem, on the nature of waqf, awqaf, issued by kuwait awqaf public 
foundation, no 4, may 2003, p11, 12. 
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 وضعیة الأملاك الوقفیة في الجزائر غداة الاستقلال: فرع الثانيال

  :ویمكن تقسیم هذه الفترة إلى مرحلتین أساسیتین كما یأتي

    ، 1ة انتقالیةعرفت هذه المرحلة بأنها فتر  :1990غداة الاستقلال حتى سنة : أولا

أملاك  :2حیث أنه غداة الاستقلال كانت الملكیات العقاریة في الجزائر تنقسم إلى أربعة أصناف

، أملاك تابعة للملكیة الخاصة لبعض الجزائریین، جانبالأأملاك تابعة لمعمرین و ، تابعة للدولة

 .أملاك مشاعة تتمثل في أراضي العرشو 

بسبب  ،ة العقاریة تصنیف قانوني للملكیة الوقفیةولم یكن هناك ضمن أصناف الملكی

      هذه الملكیات  تصفیتها من قبل الاستعمار كما سبقت الإشارة، ضف إلى ذلك أن معظم

    مما جعل وضعیة الملكیة العقاریة في الجزائر جد شائكة، زیادة  ،لا تتوافر على سندات

من انتقام الثورة من جرائمهم،  فاعلى شغور عدة أملاك بسبب هروب بعض المستعمرین خو 

 ،إما بعقود بیع حقیقیة انتهازیة كان أطرافها معمرین هاربین ،ومحاولة البعض الاستیلاء علیها

  .3أو محررات عرفیة مدلسة على بعض المستعمرین ،أو عقود تمت خارج الوطن

                     
  .17خالد رمول، المرجع السابق، ص   1

2 Benyoucef Brahim ; Pour une approche urbaine des Waqf ; séminaire international sur les 
Waqf. Mai 2001 ; Université d’Alger ; faculté des sciences humaines. 
http://www.geocities.ws/mzabgeo/waqf.html 
 

  .56محمد كنازة، المرجع السابق، ص  3



 قف ووضعية الأملاك الوقفية في الجزائرنظرة حول الو                     مبحث تمهيدي            
 

 
32 

ید والذي یقضي بتمد ،31/12/19621المؤرخ في  62/157رقم  قانونویعتبر صدور ال

من أهم  ،باستثناء ما یتعارض مع السیادة الوطنیة ،سریان تطبیق القانون الفرنسي في الجزائر

العوامل التي ساهمت في إقصاء الأوقاف من ساحة العمل الاجتماعي، حیث سیرت الأوقاف 

  .2من خلال مدیریات فرعیة لم ترق إلى مستوى الأهمیة الاجتماعیة التي تمثلها الأوقاف

    وهو الأمر الذي ساهم بشكل  ،ح الوقف دون تنظیم قانوني في هذه الفترةوبهذا أصب

  :3أو بآخر فیما یلي

غیاب فكرة الوقف في المجتمع و بالتالي استیلاء البعض على الأوقاف دون أي شعور   .1

 .بالذنب و بدون الخوف من قانون رادع

تأمیم المنشآت المتعلق ب 01/10/1963المؤرخ في  63/388تطبیق أحكام المرسوم  .2

 ،4الزراعیة التابعة للأشخاص المعنویین أو الطبیعیین الذین لا یتمتعون بالجنسیة الجزائریة

منه الأملاك  9والذي یدمج بموجب المادة  ،والذي یبطل كل العقود التي تكون مخالفة لأحكامه

طبق علیها موضوع هذه العقود ضمن الأملاك الشاغرة، وبالتالي أصبحت بعض الأوقاف مما ین

 .هذا الحكم

                     
  .11/01/1963المؤرخة في  2عج ر  1
  .83فارس مسدور، كمال منصوري ، المرجع السابق، ص .د 2
  .57-56محمد كنازة، المرجع السابق، ص  3

المتعلق بتأمیم المنشآت الزراعیة التابعة للأشخاص المعنویین أو الطبیعیین  01/10/1963المؤرخ في  63/388المرسوم   4
  .04/10/1963مؤرخة في 73الذین لا یتمتعون بالجنسیة الجزائریة، ج ر 
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المتعلق بتنظیم الأملاك  18/03/1963المؤرخ في  63/88تنفیذ أحكام المرسوم  .3

التي هجرها أصحابها أو امتنعوا  كة شهرین للتصریح بشغور كل الأملاووضع فتر ، 1الشاغرة

 ،وقد انتقلت هذه الأملاك الشاغرة إلى الدولة فیما بعد ،القیام بواجباتهم إزاءها كملاكعن 

 .19662ماي  06في  المؤرخ 66/102بموجب الأمر رقم 

وبذلك أصبحت العدید من الأوقاف ضمن ملكیة الدولة لأن الكثیر منها ینطبق علیها حكم  

ثبات تبعیتها للوقف ٕ     بالإضافة  ،الشغور بسبب عدم وجود هیئة قائمة آنذاك لاسترجاعها وا

ذي تسبب فیه المستعمر بشأن الملكیة من غیرها بسبب الخلط ال إلى عدم وضوح الأوقاف

 .3في الجزائر  العقاریة

    إلى سد  لم یبق ساكتا لمدة طویلة أمام هذا الفراغ القانوني، بل عمد مقننغیر أن ال

المتضمن الأملاك  07/10/1964المؤرخ في  64/283هذا الفراغ بإصداره المرسوم رقم 

      تضمن ، حیث في الجزائر  جال الأوقافالحبسیة العامة، والذي یعتبر أول تقنین في م

في المادة  قننتنظیم الأملاك الوقفیة، حیث عمد المل في محاولةمادة  أحد عشر هذا المرسوم

   .4الأولى من هذا المرسوم إلى بیان أنواع الوقف من أحباس عمومیة وأحباس خاصة

                     
                المؤرخة 12عر .تنظیم الأملاك الشاغرة ج المتضمن 1963مارس  18المؤرخ في  63/88المرسوم رقم   1
  .20/03/1963في 
    المؤرخة  36ر العدد .المتضمن أیلولة الأملاك الشاغرة إلى الدولة ج 06/05/1966المؤرخ في  66/102الأمر رقم   2

  .06/05/1966في 
البنك  ،مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامیةنماذج  ،محمود أحمد مهدي، نظام الوقف في التطبیق المعاصر  3

   .35، ص 2003، 1الكویت،ط ریب، الأمانة العامة للأوقافالتدالمعهد الإسلامي للبحوث و  ،لتنمیةل الإسلامي
بینما  هو ما یوحي بفكرة تقریب مفهومها من الملكیة العمومیةو  ،استعمل المرسوم عبارة أحباس عمومیة بدل الأحباس العامة  4

  .یبقى الوقف مجرد طابع قانوني لهذه الأملاك
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  :امة والمتمثلة فيفي المادة الثالثة من هذا المرسوم تعداد الأوقاف العكما ورد 

 الأملاك التي تؤدى فیها شعائر الدین. 

 الأملاك التابعة لهذه الأماكن. 

 الأملاك المحبسة على الأملاك المذكورة. 

 الأوقاف الخاصة التي لا یعرف من حبست علیهم. 

 ولا تخصیصها االأوقاف العمومیة التي ضمت إلى أملاك الدولة والتي لم یجر تنفیذه. 

 أو التي وقفت  ،شتراها أشخاص طبیعیون أو معنویون باسمهم الشخصيا الأملاك التي

    في وسط ن، أو وقع الاكتتاب علیها ـم بعدما اشتریت بأموال جماعة من المسلمیـــعلیه

 .الجماعة أو خصصت تلك الأموال للمشاریع الدینیةهذه 

 ،مومیة لوزیر الأوقافأسند المرسوم إدارة الأوقاف العأما من جانب الإدارة والتسییر، فقد 

  :أتيومنحه صلاحیة تفویض صلاحیاته للغیر في تسییرها مع احتفاظه بما ی

 سلطة الرقابة والوصایة على أعمال الأشخاص المفوضین بمهمة تسییر الوقف. 

  سلطة نقض العقود التي یبرمها المفوضون والمنصبة على الملك الوقفي إذا رأى فیها    

 .عن طریق فسخها مباشرة ودون تعویض ،غبن أوما یخالف شروط الواقف 

 سلطة إبرام عقود إیجار الملك الوقفي وفق ما یراه مناسبا.  

من أي تقنین  وفي الواقع فقد تم تجمید العمل بهذا المرسوم رغم خلو الساحة القانونیة

 ،ینظم الأوقاف، نظرا لأنه جاء خالیا من أحكام جادة وعملیة تستهدف الحفاظ على الوقف

بسبب  ،بتسطیر آلیات لإحصائه وجرده ثم استرجاعه، هذا بالإضافة إلى غموض في أحكامه
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  غیاب ما یرتكز علیه من تشریعات أساسیة كالقانون المدني أو التجاري أو المتعلق بالأسرة 

  .1في الجزائر

بموجب الأمر  2وما زاد في تدهور أوضاع الأوقاف هو صدور قانون الثورة الزراعیة

         من الأوقاف  والذي حدد بموجبه إدخال الكثیر ،08/11/1971المؤرخ في  71/73

ویتعلق  ،عن طریق الضم بأسلوبین، فهناك ما تم إدماجها ذلكو  ،في صندوق الثورة الزراعیة

   في حالة زوال الهیئة أو الجهة المستفیدة  ،الأمر بالأراضي الزراعیة المؤسسة كوقف خاص

واستثنیت  ،حلت الدولة محل هذه الهیئة، أما الأسلوب الثاني فهو التأمیمحیث  ،من ذلك الوقف

   .3من ذلك الأراضي المخصصة لمصلحة خیریة أو نفع عمومي

وقد استمرت وضعیة الأوقاف غیر المستقرة على ما هي علیه إلى غایة صدور الأمر 

  رع من خلاله المتضمن قانون الأسرة، والذي سعا المش 09/06/1984المؤرخ في  84/11

             الفصل الثالث من الكتاب الرابع في الموادوذلك من خلال إلى تنظیم الأوقاف، 

ملاك الوقفیة عن الأملاك العامة أو خلال هذا القانون فصل الأتم من و  .220إلى  213من 

  .الخاصة

 ،محل الوقفمثل اشتراط ملكیة الواقف ل ،الوقفأحكام  كما تطرق قانون الأسرة إلى بعض

وكذا ضرورة احترام شروط الواقف ما عدا ما یتنافى  ،التي تثبت بسند رسمي أو حكم قضائي

  .مع الشریعة الإسلامیة
                     

  .59محمد كنازة، المرجع السابق، ص  1
  .1971لسنة  97عج ر  2

  21خالد رمول ، المرجع السابق، ص   3
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مثل تسییر الوقف  ،إلا أن قانون الأسرة لم یتعرض إلى كثیر من المسائل التفصیلیة

لإسلامیة ما لم یرد وأحال على الشریعة ا .وطرق استغلاله، واكتفى فقط بوضع القواعد العامة

  .منه 222به نص طبقا للمادة 

  :1990في الفترة ما بعد :ثانیا

تعززت وضعیة ثم  ،تم تكریس الاعتراف بالأملاك الوقفیة وحمایتها 1989بصدور دستور 

المتضمن التوجیه العقاري،  18/11/1990في  المؤرخ 90/25الأوقاف بصدور القانون رقم 

منه الملكیة  23لاك الوقفیة بثلاثة مواد فقط، حیث صنفت المادة رغم أن هذا القانون خص الأم

خاصة، طنیة و  أملاكو ، عامة أملاك وطنیة: العقاریة على اختلاف أنواعها إلى ثلاثة أنواع

  .ملاك وقفیةوأ

      فقد أحالت تكوین  33منه تعریفا للأملاك الوقفیة، أما المادة  31وتناولت المادة 

 27/04/1991المؤرخ في  91/10لى قانون خاص هو القانون عها هذه الأملاك وتسییر 

أهم قانون و  ،الإطار العام للوقف بالجزائر حیث یعتبر هذا القانون.المتضمن قانون الأوقاف

  .عالج مادة الوقف في الكثیر من مسائله التفصیلیة

لدولة بالسهر مع إلزام ا ،كما أصبح الوقف بمقتضى هذا القانون یتمتع بالشخصیة المعنویة

حظي ناظر و  ،الوقف بنوعیه العام والخاص قانونقر الأعلى احترام إرادة الواقف وتنفیذها، كما 

  .تعریفه وشروطه ومهامه وحالات إنهائهاخاصة من خلال الوقف بعنایة 

لة استرجاع الأملاك الوقفیة التي أدمجت في صندوق أكما تطرق قانون الأوقاف إلى مس

      وتؤول  ،حیث یتم إثبات هذه الأملاك بإحدى الطرق الشرعیة والقانونیة الثورة الزراعیة،
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إلى الجهات الموقوف علیها أساسا، وفي حالة انعدام الموقوف علیهم تؤول إلى السلطة المكلفة 

  .1وما استحال إرجاعها وجب تعویضها وفقا للإجراءات المعمول بها  بالأوقاف،

مــن خــلال  ذلــكالمتعلــق بالأوقــاف، و  91/10لــى القــانون تعــدیلات ع تــم إدراج عــدةوقــد   

 المعـدل و المـتمم، الـذي مـس تعدیلـه بعـض جوانـب 22/05/2001المؤرخ فـي  01/07القانون 

  .14/12/2002في  المؤرخ 02/10لیتم تعدیله بموجب القانون الوقف،

  

  

  

  

  

  

                     
  .91/10من قانون الأوقاف  38المادة  1
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           الأوقاف في الجزائر بین أسلوب  إدارة وتسییر: الفصل الأول
  الإدارة التقلیدیة وأسلوب المؤسسة

إدارة القوى البشریة المشرفة على الوقف لتحقیق مصـلحة  تعرف إدارة الوقف بأنها تنظیم و

الوقــف بالشــكل الأمثـــل، وكــذلك مصــلحة المنتفعـــین بــه فـــي جهــات البــر العامـــة والخاصــة علـــى 

  .1وفي ظل أحكام الشرع ،مقتضى شروط الواقف

تـي تـؤدي إلـى تنمیـة الأوقـاف وحسـن اسـتثمارها، هـو الإدارة الرشـیدة إن مـن أهـم العوامـل ال

 والتســییر المثــالي لهــذه الأوقــاف، ومــن أجــل تحقیــق هــذا الغــرض تســعى معظــم الــدول الإســلامیة 

  .إلى وضع هیكل إداري یكفل التنظیم الحسن للأوقاف

    مـــلاك الوقفیـــة فقـــد تعـــددت عبـــر الـــزمن التنظیمـــات الإداریـــة والقانونیـــة الخاصـــة بتنظـــیم الأ

إدارتهــا، وفقــا للهــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه، إلــى غایــة مــا وصــلت إلیــه الآن، حیــث كانــت  و

الأوقاف ولفترة طویلة تسـیر تسـییرا ذاتیـا، فكانـت تحـت إشـراف شـخص معـین مـن طـرف الواقـف 

أو بموجــب حكــم قضــائي، غیــر أنــه فــي أحیــان كثیــرة كــان الواقــف یحــتفظ ویســتأثر بحــق تســییر 

تحـت رقابـة  ،ملك الوقفي لنفسه، وكان مسیر الوقـف یتمتـع باسـتقلالیة فـي تسـییر شـؤون الوقـفال

  .القضاء الذي یشكل الضمانة الأساسیة للواقف، أو الموقوف علیهم لحمایة الملك الوقفي

 ولمــا كــان نــاظر الوقــف لا یمكنــه القیــام بكــل المهــام بمفــرده، كــان لابــد مــن توســعة مهمتــه  

ولفـــرض . عـــدة هیاكـــل ســـواء مـــن جانـــب مـــا اعتمـــده الفقهـــاء أو حـــدده القـــانونمــن خـــلال وجـــود 
                     

الث للوقف الإسلامي اقتصاد وإدارة وبناء حضارة، المنعقد حسن محمد الرفاعي، إدارة الأوقاف بین المركزیة واللامركزیة، بحث قدم للمؤتمر الث  1
  :، من موقع المشكاة، الرابط5بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، ص 2010ینایر  5إلى  3في الفترة من 

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=84694 
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وبالتـالي  .سلطان الدولة فقد سادت المركزیة في جمیع المجالات والتـي یعتبـر الوقـف واحـدا منهـا

ــم یشــترطها الواقــف  -إدارتــه فالتســییر المركــزي للوقــف هــو وضــع نظــارة الوقــف وتســییره و مــا ل

كمـا هـو معمـول بـه فـي  إداریـة مركزیـة، سـواء كانـت وزارة فـي هیئـة في ید سلطة ممثلـة -1لنفسه

  .الجزائر، أو أمانة كما هو الأمر في دولة الكویت مثلا

والنمـوذج الحـالي فـي تسـییر الأوقـاف الـذي انتهجتـه الجزائـر لا یحمـل فـي مضـمونه مفهـوم 

الدینیــة والأوقــاف  التركیــز الإداري المطلــق، بــل یجســد عــدم التركیــز الإداري لأن وزیــر الشــؤون

یمــارس صــلاحیاته بواســطة الهیئــات المركزیــة علــى مســتوى وزارتــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

ــــاف،       یمــــارس هــــذه الصــــلاحیات بواســــطة هیئــــات محلیــــة هــــي مــــدیریات الشــــؤون الدینیــــة والأوق

  .والتي تباشر بعض السلطات بخصوص بعض المسائل المحلیة المتعلقة بالأوقاف

ك یبقى ناظر الوقف هو الشخص الذي یسیر الوقف بشكل مباشر رغـم تعـدد مع ذل       

ــــل  ــــوم شــــخص طبیعــــي واحــــد مــــن تحمــــل مث        الأجهــــزة الإداریــــة، وهــــو مــــا یجعــــل إمكانیــــة أن یق

ـــم نقـــل  ـــاءة أمـــرا صـــعبا إن ل ـــاف بكف ـــل مـــن الأوق ـــة المتعلقـــة بالعـــدد الهائ هـــذه المســـؤولیات الثقیل

ـــذي أدى إ ـــل مســـتحیلا، وهـــو الأمـــر ال ـــدي والمتمث ـــي عـــن أســـلوب الإدارة التقلی ـــى ضـــرورة التخل     ل

  .في الإدارة الفردیة للأوقاف، واستبداله بأسلوب المؤسسة

                     
برة شرعا، والمنصوص علیها من قبله، ولیس له مخالفتها في الجملة، إن ناظر الوقف ملزم بتنفیذ واتباع شروط الواقف المعت  1

   ."إن شرط الواقف كنص الشارع"حتى جاء في عبارات الفقهاء 
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وعلیــه وبنــاء علــى مــا ســبق ارتأینــا تقســیم هــذا الفصــل إلــى مبحثــین، نخصــص الأول       

اني لضــرورة لدراســة الهیكــل الإداري لتســییر الأوقــاف فــي القــانون الجزائــري، فیمــا نخصــص الثــ

  . التوجه نحو مأسسة نظارة الوقف
  

  الهیكل الإداري لتسییر الأوقاف في القانون الجزائري: المبحث الأول

عــرف الجهـــاز الإداري لإدارة الوقـــف تطــورا، وذلـــك بـــالنظر إلــى التغیـــرات والممارســـة      

    لتــــي عرفتهــــا الواقعیــــة فــــي مختلــــف المجــــالات ســــواء الاجتماعیــــة أو الاقتصــــادیة أو السیاســــیة ا

ــالنظر أیضــا للإصــلاحات التــي عرفهــا قطــاع الأوقــاف والمرتبطــة علــى وجــه  هــذه المؤسســة، وب

الخصوص بالفقه الإسلامي، وهو ما أدى إلى وجود نمـاذج وأسـالیب إداریـة مختلفـة عبـر مراحـل 

، 1یــةتاریخیــة مختلفــة، ویمكــن إجمالهــا فــي نمــوذجین أساســیین یتمــثلان فــي نمــوذج الإدارة التقلید

مـــــا إدارة تحـــــت إشـــــراف القضـــــاء، ونمـــــوذج الإدارة الحكومیـــــة یـــــإدارة ذر  وهـــــي إمـــــا ٕ      ة مســـــتقلة، وا

  .      إما في شكل جهاز حكومي مركزي والتي تأخذ شكلین، إما شكل هیئة إداریة مستقلة و

إدارة الأوقــاف مــن المســائل التــي رأت فیهــا معظــم التشــریعات  وتعتبــر مســألة تســییر و     

دارتهــا، بمســاعدة أجهــزة أخـرى علــى المســتوى الإقلیمــيضـرور  ٕ  ،ة وجــود جهــاز مركــزي لتسـییرها وا

وبذلك الاستفادة من أسلوبي المركزیة الإداریة مع عدم التركیز الإداري وأسـلوب الإدارة المحلیـة، 

                     
النموذج التقلیدي لإدارة الوقف لعب دورا فاعلا في إدارة الوقف في الجزائر قبل مجيء الأتراك وأثناء تواجدهم بها حتى أواخر  1

  عرف بناء مؤسسیا لهذه الإدارة، وذلك بفضل ممیزات هذا النموذج والتي تتمثل على وجه الخصوص  الذي ،الحكم العثماني
والاستقلالیة في الإدارة وعدم التدخل في اختصاصات الناظر واعتماد القضاء كسلطة  -الناظر الفرد عموما- في بساطة التنظیم

  .إشراف على هذا النموذج من التسییر
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    كمــا هــو الحــال عنــدنا فــي الجزائــر، وعلــى هــذا الأســاس ســیتم تقســیم هــذا المبحــث إلــى مطلبــین،

  .المطلب الأول؛ الإدارة المركزیة للوقف، والإدارة اللامركزیة في المطلب الثانيفي 
  

  الإدارة المركزیة للأوقاف: المطلب الأول

ــا فــي كثیــر  ــة أمــرا حتمی ــة ومهامهــا وتنظیماتهــا قــد جعــل تــدخل الدول   إن تطــور مفهــوم الدول

ت لهـــا نمـــوذج الإدارة مـــن المســـائل، حیـــث كانـــت مســـألة إدارة الأوقـــاف مـــن بینهـــا، والتـــي فرضـــ

  .1المركزیة

تعرف المركزیة الإداریة على أنها جمع الوظیفة الإداریة وحصرها بید شخص معنوي عام  

ن تعددت الهیئات والأفراد القائمین  ٕ واحد هو الدولة، حیث یتولى ویهیمن على النشاط الإداري، وا

  .2به وفق نظام السلطة الرئاسیة

بق للمركزیـــة الإداریـــة یمكـــن اســـتخلاص تعریـــف خـــاص وعلیـــه ومـــن خـــلال التعریـــف الســـا

بالإدارة المركزیة للوقف، بأنها وضـع إدارة الوقـف وتسـییره فـي یـد سـلطة مركزیـة ممثلـة فـي هیئـة 

  .3إداریة مركزیة سواء كانت وزارة أو أمانة

                     
   وجود إدارات وقفیة تفتقر : ختلالات في التسییر التقلیدي للأوقاف أدت إلى تدخل الدولة من بینهاكانت هناك بعض الا  1

إلى الكفاءة والأهلیة والإنجاز، عدم احترام إرادة الواقف والإخلال بشروط الواقفین، الافتقار إلى أمانة المسؤولیة وعدم المحافظة 
انظر في ذلك، یاسر عبد الكریم الحوراني، المشكلات . غراضهم الشخصیةعلى أموال الوقف بعیدا عن مصالح النظار وأ

بالمقابل هناك . 787، ص2008، ماي 8س، 14عالكویت، أوقاف، مجلة الإسلامیة التاریخیة،  المؤسسیة للوقف في التجربة
انظر سلیم . على الأوقاف من یرى أن المركزیة هي من أسباب تراجع دور الوقف وضعفه لأن في ذلك تدخل الدولة واستیلائها
  . 165، ص2004، 1هاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، ط

  .35، ص 2002 الجزائر، محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، 2
  .136المرجع السابق، ص  محمد كنازة، 3
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المحــــــدد  27/06/1989المــــــؤرخ فــــــي  89/99وبــــــالرجوع إلــــــى المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم 

مــن مهــام الــوزیر  نجــده یــنص علــى أن 05فقــرة  06ادتــه ، وفــي م1الدینیــةلصــلاحیات الشــؤون 

  .المخولة له قانونا؛ إدارة الأوقاف
  

وعلیه یمكن تكییف إدارة الوقـف بنموذجـه الحـالي فـي الجزائـر علـى أسـاس أنـه تسـییر      

فـــي إطـــار تســـییر الوقـــف علـــى الصـــعید المركـــزي، تـــم اســـتحداث أجهـــزة مركزیـــة  .إداري مركـــزي

ــــف بالأوقــــاف تتج      ســــد فــــي وزارة الشــــؤون الدینیــــة والأوقــــاف المتمثلــــة فــــي شــــخص وزیرهــــا المكل

  .2وكذا اللجنة الوطنیة للأوقاف

أما بالنسبة لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف فیرأسها وزیر یتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي، 

وتتكـون . ر علـى المسـتوى الـوطنيوتعتبر هذه الوزارة هي الهیئة العلیا لتسییر الأوقاف في الجزائ

مــــن مفتشـــیة عامــــة وخمســـة مــــدیریات، أمـــا فیمــــا یتعلــــق  3إضـــافة إلــــى الأمانـــة العامــــة والـــدیوان

 بالأوقــاف فهـــي تقتصـــر علــى المفتشـــیة العامـــة والتــي لهـــا دور رقـــابي، ومدیریــة الأوقـــاف والحـــج 

                     
  1989ة لسن 26ج ر  1
عرفت وزارة الشؤون الدینیة في الجزائر عدة تسمیات فبعد الاستقلال أطلق علیها وزارة الأوقاف، ثم جاءت تسمیتها بوزارة  2

، حیث أعیدت تسمیتها بوزارة الشؤون 1999، ثم ألغیت هذه التسمیة إلى غایة 1977إلى غایة  1965التعلیم الأصلي عام 
      لیستقر الأمر . لیة تعود إلى التوجه السیاسي الذي اعتمدته كل مرحلة من مراحل الاستقلالالدینیة، هذه التسمیات المتتا

لحیاة الأوقاف، هذه التسمیة تعود إلى الاهتمام المتزاید بالأوقاف ودورها في اتسمیتها وزارة الشؤون الدینیة و  في الأخیر على
 .عات المنظمة لأموال الوقف و إعادة الاعتبار لهذا القطاعالتزاید الكبیر في التشریالاجتماعیة و الاقتصادیة و 

  

یشرف على الأمانة العامة الأمین العام بمساعدة مدیرین للدراسات ویلحق به مكتب البرید و الاتصال، فیما یرأس الدیوان  3
لقانوني لها بمساعدة أربعة متابعة النشاط ابمساعدة خمسة مكلفین بالدراسة والتلخیص لحصیلة نشاط الوزارة و  رئیس الدیوان

  . ملحقین بالدیوان
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بـالوقف والأمـلاك الوقفیـة، مباشـرة علـى كـل مـا یتعلـق  ةوالمسـؤولوهي الهیئة المركزیة في الوزارة 

  .إضافة إلى لجنة الأوقاف المنشأة لدى الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة
  

  1المفتشیة العامة: أولا

  :وتقوم المفتشیة العامة بما یأتي

القیـــام بزیـــارات مراقبـــة وتفتـــیش للتأكـــد مـــن الســـیر الحســـن للهیاكـــل والمؤسســـات والهیئـــات  - 

 .التابعة للوصایة

ید والأمثل للوسائل والموارد الموضوع تحت تصرف الهیاكـل التابعـة لـوزارة الاستثمار الرش - 

 .الشؤون الدینیة والأوقاف

 .التحقق من تنفیذ القرارات والتوجیهات التي یصدرها إلیها الوزیر أو الهیاكل المركزیة - 

ویمكــن أن یطلــب مــن المفتشــیة العامــة زیــادة علــى ذلــك القیــام بــأي عمــل تصــوري أو أیــة  - 

رفیــة لمراقبــة ملفــات محــددة أو وضــعیات خاصــة أو عــرائض تــدخل ضــمن صــلاحیات مهمــة ظ

  .وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف

                     
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الشؤون و  28/06/2000المؤرخ في  2000/146قد نص علیها المرسوم و  1

  18/11/2000مؤرخ في  2000/371، وأحال تنظیمها وعملها على المرسوم التنفیذي رقم 38الدینیة والأوقاف ج ر رقم 
 .، والذي یتضمن إحداث المفتشیة العامة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وتنظیمها وتسییرها2000لسنة  29ج ر رقم 
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بالإضــافة إلــى مهــام المفتشـــیة العامــة الداخلــة ضـــمن الاختصــاص الوصــائي والرقـــابي 

لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف بصفة عامة، فهي تخـتص فـي مجـال الوقـف بمتابعـة مشـاریع 

عداد تقاریر دوریة عن ذلكاستغلال  ٕ   .الأملاك الوقفیة، وتفقدها، وا

  :مدیریة الأوقاف والحج: ثانیا 

 25/12/1994المـؤرخ فـي  94/470أنشئت هذه المدیریة وفقا لأحكـام المرسـوم التنفیـذي 

  .1والمتضمن تنظیم الادارة المركزیة لوزارة الشؤون الدینیة

تنظیم الإدارة لوزارة  المتضمن 2000/146یذي ولقد نصت المادة الثالثة من المرسوم التنف

  :الشؤون الدینیة والأوقاف على مهامها بخصوص الوقف والتي تتمثل في

 وضع البرامج المتعلقة بالبحث عن الأملاك الوقفیة وتنمیتها وتسییرها واستثماره. 

 القیام بأمانة لجنة الأملاك الوقفیة. 

ـــلاث مـــدیریات، ت ـــرع هـــذه المدیریـــة إلـــى ث ـــالحج والعمـــرة، أمـــا الباقیتـــان وتتف      عنـــى إحـــداها ب

فــإن مهامهمــا مرتبطــة بــالوقف، وهمــا المدیریــة الفرعیــة للبحــث عــن الأمــلاك الوقفیــة والمنازعــات، 

  .والمدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة

ـــة نجـــد أن كـــلا منهـــا تتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن  و ـــي تكـــوین كـــل مدیریـــة فرعی ـــا ف إذا بحثن

عــادة مــا یكــون عــدد موظفیهــا أقــل مــن المســتوى المطلــوب، وهــذا بــالنظر إلــى المهــام المكاتــب، 

  .الموكلة إلى كل منهم
  

                     
  1994لسنة  1عج ر  1
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 : المدیریة الفرعیة للبحث عن الأملاك الوقفیة والمنازعات -1

ـــب الدراســـات التقنیـــة : وتتكـــون مـــن ـــة وتســـجیلها، ومكت ـــب البحـــث عـــن الأمـــلاك الوقفی مكت

  :صوص المهام الموكلة إلى هذه المدیریة فهي كما یأتيأما بخ. والتعاون، ومكتب المنازعات

 البحث عن الأملاك الوقفیة. 

 إشهارها تسییر وثائق الأملاك العقاریة والأملاك الوقفیة وتسجیلها و. 

 القیام بمتابعة إجراءات تنفیذ قرارات العدالة. 
 

  :المدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة -2

 :لمكاتب الآتیةوتتكون هذه المدیریة من ا

 مكتب استثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة . 

 مكتب تسییر موارد ونفقات الأملاك الوقفیة. 

 مكتب صیانة الأملاك الوقفیة. 

  :أما بخصوص المهام المنوطة بهذه المدیریة الفرعیة فهي

 إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفیة وتنمیتها. 

 لأملاك الوقفیة على مستوى نظارات الشؤون الدینیة بالولایاتمتابعة نشاط المكلفین با . 

 إعداد عملیات التصلیحات والترمیمات المتعلقة بالأملاك الوقفیة ومتابعتها. 

 جراء المناقصات في مجال الأملاك الوقفیة ٕ  .متابعة العملیات المتعلقة بالصفقات وا

 القیام بأمانة اللجنة الوطنیة للأملاك الوقفیة. 
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    ء علـــى مـــا ســـبق فـــإن إدارة الأمـــلاك الوقفیـــة فـــي الجزائـــر لیســـت إدارة مســـتقلة بـــذاتها، وبنـــا

بل هي عبارة عن مدیریتین فرعیتین مـن بـین المـدیریات الفرعیـة الـثلاث التابعـة لمدیریـة الأوقـاف 

والحـج، وهــو مــا یــؤدي إلــى قصـور یمكــن أن یــنجم عــن دمــج هـذه المــدیریات الفرعیــة فــي مدیریــة 

مــا یشــتت الجهــود لــدى العــاملین فیهــا وبشــكل خــاص لــدى مســؤولیها خاصــة فــي موســم واحــدة، م

الحج التي تتطلب تفرغا كاملا مما یعني إهمالا للجوانب الإداریة والتنظیمیـة للأوقـاف فـي فتـرات 

  . 1التحضیر للحج أو في وقت الحج خاصة

    ه قلیــل مقارنـــة إضــافة إلــى ذلــك فإنــه إذا دققنــا فــي كـــل مكتــب نجــد أن عــدد المــوظفین فیــ

مع حجم المهام الموكلة لكل منها، علما أن الأوقاف في الجزائـر عانـت مـدة طویلـة مـن الإهمـال 

والضـیاع، بمـا یؤكـد فكـرة صــعوبة مهمـة اسـترجاع الملـك الـوقفي، وبمــا یؤكـد أیضـا ضـرورة تــوفر 

فكرة یمكن أن نعززها الكم اللازم من الكوادر والأعوان المؤهلة للعمل في مدیریة الأوقاف، هذه ال

ولایــة علــى مســتوى القطــر الــوطني  48بشســاعة الأرض الجزائریــة وتعــدد ولایاتهــا، حیــث یوجــد 

مربــع، یضــاف إلــى ذلــك أن هنــاك ولایــات تتــوفر  ركیلــومتملیــون  2.3تتــوزع علــى مســاحة تفــوق 

خصـیص على أملاك وقفیة قائمة وأخرى یتم استرجاعها، والباقي في طور البحـث، ممـا یسـتلزم ت

  .2هیاكل قائمة بذاتها داخل الإدارة المركزیة لمتابعة كل هذه العملیات

  

 

                     
  .85فارس مسدور، كمال منصوري، المرجع السابق، ص  1
  .86المرجع نفسه ، ص  2
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  :لجنة الأوقاف: ثالثا

ـــة المحدثـــة بموجـــب المـــادة  ـــم  09وهـــي اللجن     المـــؤرخ  98/381مـــن المرســـوم التنفیـــذي رق

 1المحـــدد لشـــروط إدارة الأمـــلاك الوقفیـــة وتســـییرها وحمایتهـــا وكیفیـــات ذلـــك 01/12/1998فـــي 

تحـدث لـدى الـوزیر المكلـف بالشـؤون الدینیـة لجنـة للأوقـاف تتـولى إدارة : " نصت على أنهحیث 

  . الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها في إطار التقنین والتنظیم المعمول بهما

تنشأ اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار من الوزیر المكلف بالشـؤون الدینیـة الـذي یحـدد 

  ".صلاحیاتهاتشكیلها ومهامها و 

المــؤرخ  29وبالفعـل تـم إنشـاء هـذه اللجنـة وتحدیــد مهامهـا وصـلاحیاتها القـرار الـوزاري رقـم 

حیث تعتبر هذه اللجنة المسؤول الأول عن الأملاك الوقفیة علـى المسـتوى . 21/02/1999في 

یـین المركزي، غیر أن إدارة وتسییر واسـتثمار الوقـف محلیـا یكـون مـن قبـل وكـلاء الأوقـاف المحل

  .2والذین هم تحت رقابة نظراء الشؤون الدینیة في الولایة
  

 :تشكیل لجنة الأوقاف: أ

تتشــكل اللجنــة حســب المــادة الثانیــة مــن قــرار إنشــائها مــن إطــارات الإدارة المركزیــة للــوزارة 

  :كما یأتي وممثلین لقطاعات أخرى

 .مدیر الأوقاف رئیسا للجنة .1

 .فیة كاتبا للجنةالمدیر الفرعي لاستثمار الملاك الوق .2
                     

  .1998لسنة  90عج ر   1
  .75، ص 2010استثمارها، دار الهدى، الجزائر، عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف و سبل  2
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 .المكلف بالدراسات القانونیة و التشریع عضوا .3

 .مدیر الإرشاد و الشعائر الدینیة عضوا .4

 .مدیر إدارة الوسائل عضوا .5

 .مدیر الثقافة الإسلامیة عضوا .6

 .ممثل عن مصالح أملاك الدولة عضوا .7

 .ممثل عن وزارة الفلاحة والصید البحري عضوا .8

 .ممثل عن وزارة العدل عضوا .9

 .عن المجلس الإسلامي الأعلى عضوا ممثل .10

  .كما یمكن للجنة الاستعانة بأي شخص یمكن أن یفیدها في أشغالها  
 

 :مهام لجنة الأوقاف: ب

لجنة الأوقاف المركزیة هي جهاز تداولي یمارس ما یشبه الدور التشریعي في مجال إدارة  

  .1الأملاك الوقفیة

لجنـــة أنهـــا تتـــولى النظـــر والتـــداول فـــي جمیـــع إذا نظرنـــا إلـــى الصـــلاحیات الموكلـــة لهـــذه ال

القضایا المعروضة علیها، والمتعلقة بشؤون إدارة الأملاك الوقفیة واستثمارها وتسییرها وحمایتهـا، 

  :من قرار إنشائها مهامها وصلاحیاتها بعنایة 04حیث حددت المادة 

                     
  .144المرجع السابق، ص  محمد كنازة، 1
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ـــة .1 ـــد الحاجـــة وع -لتســـویة وضـــعیة الأمـــلاك الوقفیـــة : فـــي مجـــال تســـویة الأمـــلاك الوقفی ن

، لاسیما الأراضي المخصصة لبنـاء 98/381في ضوء أحكام المرسوم التنفیذي رقم  -الخاصة 

تســوى ضــمن :" مــن هــذا المرســوم 03المســاجد والمشــاریع الدینیــة، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

 ".الأوقاف العامة كل وضعیة أرض وقف خصصت لبناء المساجد والمشاریع الدینیة وملحقاتها

هذه التسویة بنقل ملكیة هذه الأراضي بمقابل مبلـغ رمـزي فـي حسـاب الأوقـاف العامـة وتتم 

لفائــدة المالــك الأصــلي، ســواء كــانوا أشخاصــا طبیعیــین أو معنــویین أو كانــت هــذه الأرض ملكــا 

تـتم عملیـة التسـویة بنقـل : "مـن المرسـوم التنفیـذي نفسـه 04للدولة، وهذا ما جاء في نـص المـادة 

مقابل مبلـغ رمـزي یخصـم مـن حسـاب الأوقـاف  03المنصوص علیها في المادة  ملكیة الأراضي

أفریـل  27المـؤرخ فـي  91/10من القـانون  43العامة لفائدة المالك الأصلي طبقا لأحكام المادة 

1991 ".  

كما تقوم هذه اللجنة بالعمل على استرجاع الأملاك الوقفیة التـي ضـمت إلـى أمـلاك الدولـة 

إطــار قــانون الثــورة الزراعیــة أو التــي اســتولى علیهــا الأشــخاص، ویــتم قیــدها أو التــي أممــت فــي 

ـــــدى هـــــذه المصـــــالح، وتكـــــون           رســـــمیا لـــــدى مصـــــالح الحفـــــظ العقـــــاري بعقـــــد التوثیـــــق ویســـــجل ل

   هــذه المصــالح ملزمــة بتقــدیم نســخة مــن هــذا العقــد إلــى الســلطة المكلفــة بالأوقــاف، وهــو مــا جــاء 

، حیـــث أن الســـلطة المكلفـــة بالأوقـــاف تعـــد هـــي الطـــرف  91/101ون مـــن القـــان 41فـــي المـــادة 

  .الثاني في عقد الوقف

                     
      ان یقید الوقف بعقد لدى الموثق یجب على الواقف :"أنهالمتعلق بالأوقاف على  91/10من القانون  41تنص المادة  1
  ."ه و إحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقافأن یسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقدیم إثبات لو 
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ـــة وعـــزل نـــاظر الوقـــف .2 ـــي مجـــال تعیـــین ومراقب ـــة كـــذلك بالإشـــراف : ف     تخـــتص هـــذه اللجن

ـــــاف، فتخـــــتص بدراســـــة حـــــالات تعیـــــین نظـــــار الأمـــــلاك الوقفیـــــة واعتمـــــادهم  علـــــى نظـــــارة الأوق

وق كــل نــاظر حســب مــا یقــوم بــه مــن عمــل، كمــا أن اللجنــة واســتخلافهم عنــد اللــزوم، وتحــدد حقــ

 .تستشار في حالات إنهاء مهام الناظر سواء كان إسقاطا أو عزلا

وفي ذات السیاق تقوم اللجنة بإعداد دلیل عمل الناظر للأملاك الوقفیة، حتى یكون تسییر 

 .1الأملاك الوقفیة بطریقة موحدة في جمیع أنحاء الوطن

كلــة للجنــة أنهــا تقــوم بدراســة أي اقتــراح یــدلي بــه نــاظر الوقــف فــي مجــال ومـن المهــام المو  

  .تسییر الوقف الذي هو مسؤول عنه، وأن تعتمد هذا الاقتراح إذا كان إیجابیا ویخدم الوقف

تعمل اللجنة فـي مجـال اسـتثمار الوقـف علـى إعـداد و اعتمـاد : في مجال استثمار الوقف .3

لوقفیة خاصة الوثائق المتعلقـة بالإیجـار، سـواء كـان الإیجـار الوثائق الخاصة باستثمار الأملاك ا

مــن المرســوم  27إلـى  22بـالمزاد العلنــي أو بالتراضـي بأقــل الــثمن وهـذا وفقــا لأحكـام المــواد مــن 

أعــلاه، كمــا تقــوم اللجنــة بإعــداد دفتــر الشــروط والــذي یســمى بــدفتر  المــذكور 98/381التنفیــذي 

الوقفیــة الــذي یراعــى فیــه اتبــاع التنظیمــات والقــوانین ســاریة الشــروط النمــوذجي بإیجــار الأمــلاك 

المفعــول مــع الحفــاظ علــى الهــدف الرئیســي لأمــوال الوقــف وغایتهــا، إضــافة إلــى دراســة حــالات 

بأقـل مـن ثمـن المثـل،  الإیجـارتجدیـد عقـود الإیجـار غیـر العادیـة كالإیجـار لمـدة غیـر محـددة أو 

                     
   .77سبل استثمارها، المرجع السابق، ص زاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف و عبد الر  1
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فـي ضـوء أحكـام  1كـان هـذا الإنفـاق عادیـا أم اسـتعجالیا وتحدید أو تسویة إنفاق ریع الوقف سواء

 .98/381من المرسوم التنفیذي  32،33،34المواد 
 

  :طریقة عمل اللجنة: جـ

المتضـــمن  21/02/1999المـــؤرخ فـــي  29مـــن القـــرار الـــوزاري رقـــم  5وفقــا لـــنص المـــادة 

مـــلاك الوقفیـــة مهـــام إنشـــاء لجنـــة الأوقـــاف وتحدیـــد مهامهـــا، تتـــولى المدیریـــة الفرعیـــة اســـتثمار الأ

الكتابـة التقنیــة للجنـة الأوقــاف، وتكلــف بهـذه الصــفة بتحضـیر الملفــات التــي تعـرض علــى اللجنــة 

عداد جـدول الاجتماعـات وحفـظ محاضـر ومداولـة اللجنـة وكـل الوثـائق المتعلقـة  ٕ قصد دراستها، وا

  .بعملها

ـــنص المـــادة  ـــا ل ـــة الأوقـــاف وفق ـــم  6وتجتمـــع لجن ـــرار الـــوزاري رق      1999لســـنة  29مـــن الق

، الـذي یحـدد 2في دورة عادیة مـرة واحـدة كـل شـهرین علـى الأقـل بنـاء علـى اسـتدعاء مـن رئیسـها

  جـــدول أعمـــال یعرضـــه علـــى الـــوزیر، وبعـــد موافقتـــه یبلغـــه الأعضـــاء أســـبوعا قبـــل انعقـــاد الـــدورة 

    ك كمــا یمكــن للجنــة أن تجتمــع فــي دورة غیــر عادیــة كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــ. علــى الأقــل

ولا تصح مداولاتها إلا بحضور أغلبیة أعضائها، وتدون مداولاتها في سجل خاص مرقم ومؤشـر 

ـــــنص المـــــادة  ـــــا ل ـــــة الحاضـــــرون طبق ـــــع علیـــــه أعضـــــاء اللجن ـــــه ویوق ـــــرار نفســـــه 8علی          . مـــــن الق

علــى أن یصــادق وزیــر الشــؤون الدینیــة والأوقــاف علــى مــداولات اللجنــة خــلال الأســبوع المــوالي 

                     
  .78المرجع نفسه، ص  1

  

من القرار  7یمكن للوزیر المكلف بالشؤون الدینیة أن یعین من بین أعضاء اللجنة من یخلف رئیسها وفقا لنص المادة  2
  .الوزاري المذكور أعلاه
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خ الاجتمــاع، وبعــد هــذه المصــادقة تصــبح تلــك المــداولات ملزمــة لجمیــع القــائمین علــى إدارة لتــاری

 9وتســـییر وحمایـــة الأمـــلاك الوقفیـــة، وتنفـــذ بالكیفیـــات الإداریـــة المناســـبة تطبیقـــا لـــنص المـــادتین 

  .المذكور أعلاه 29من القرار  10و

      الــــدور التشــــریعي  وبــــذلك تكــــون لجنــــة الأوقــــاف بمثابــــة جهــــاز تــــداولي یمــــارس مــــا یشــــبه 

في مجال إدارة الأملاك الوقفیة، فهي تتولى من خلال الصلاحیات الموكلة لها النظـر و التـداول 

في جمیع القضایا المعروضة علیها والمتعلقـة بشـؤون إدارة الأمـلاك الوقفیـة واسـتثمارها وتسـییرها 

  . وحمایتها
  

   .1الصندوق المركزي للأوقاف: رابعا

ـــر، هـــو فكـــرة الصـــندوق المركـــزي  مـــا یرســـخ فكـــرة ـــي الجزائ ـــي إدارة الأوقـــاف ف ـــة ف المركزی

للأوقاف، حیث تم إنشـاؤه بنـاء علـى قـرار وزاري مشـترك بـین وزارة المالیـة ووزارة الشـؤون الدینیـة 

، وهــو حســاب مركــزي یفــتح فــي إحــدى المؤسســات 02/03/1999مــؤرخ فــي  31ویحمــل رقــم 

شؤون الدینیة، علما أنه یتم فتح حساب للأوقاف على مستوى المالیة بقرار من الوزیر المكلف بال

نظـــارة الشـــؤون الدینیـــة، لكـــن المـــوارد والإیـــرادات المحصـــلة فیهـــا تصـــب فـــي الحســـاب المركـــزي 

  .للأوقاف، وهذا بعد خصم النفقات المرخص بها
                     

وهو یختلف عن نظام استخدمته دولة الكویت وهو نظام الصندوق الوقفي، هذا الصندوق یقسم رأسماله على شكل أسهم  1
توجه و  -لفقه الذي لا یجیز وقف النقودبمعنى جواز وقف النقود على خلاف الغالب من ا –محدودة القیمة یشتریها الجمهور 

المحدد، مما أتاح إنشاء العدید من الصنادیق، وأمكن لمحدودي الدخل المشاركة في الوقف، فمثلا  أموال الصندوق للغرض
یمكن إنشاء مدرسة تكلفتها ملیون جنیه بتقسیم المبلغ على مائة ألف سهم قیمة السهم عشرة جنیهات یستطیع المواطن شراء 

ر عبد العزیز قاسم محارب، الوقف الإسلامي إدارة وبناء انظ. سهم أو عدد من الأسهم، وبذلك یمكن إنشاء أي مشروع وقفي
  46، ص2011حضارة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
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مـن القـرار الــوزاري المـذكور أعــلاه، فـإن الحسـابات التــي تجمـع ریــوع  5ووفقـا لـنص المــادة 

الأموال الوقفیة على مستوى الولایات لتصب فـي الحسـاب المركـزي للأوقـاف بعـد خصـم النفقـات 

ـــا لأحكـــام المـــادة  ـــم  33المـــرخص بهـــا طبق ، ویســـهر مـــدیر 98/381مـــن المرســـوم التنفیـــذي رق

  .من المرسوم ذاته 36الشؤون الدینیة على العملیة وفقا لنص المادة رقم 

ف الــوزیر المكلــف بالشــؤون الدینیــة والأوقــاف باعتبــاره ویضــم جهــاز التســییر المــالي للأوقــا

  37الآمــر بالصــرف الرئیســي لــلإرادات ونفقــات الأوقــاف، وفقــا لــنص الفقــرة الأولــى مــن  المــادة 

، ویســاعده بصــفته آمــرا بالصــرف الرئیســي آمــرون ثــانویون 98/381مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 

  .بالصرف

ـــوزاري المشـــترك نفســـه بمســـك  7دة ویقـــوم نـــاظر الوقـــف وطبقـــا لأحكـــام المـــا مـــن القـــرار ال

حســابات ریــوع الوقــف الــذي یســیره فــي إطــار التســییر المباشــر، لیصــبها بعــد ذلــك فــي الصــندوق 

  .المركزي للأوقاف، وبذلك یعتبر محاسبا ثانویا

وفي إطار التسییر المالي للأوقاف ولضبط إیرادات ونفقـات الأمـلاك الوقفیـة ذات الارتبـاط 

ــةالوثیــق با  ، عملــت الســلطة التنفیذیــة علــى تحدیــد 1لحســاب المركــزي للأوقــاف والحســابات الولائی

هذه الإیرادات والنفقات بقرار من الوزیر المكلـف بالشـؤون الدینیـة والأوقـاف بموجـب نـص المـادة 

                     
الصادرة عن مدیریة الأوقاف و الحج المتضمنة نتائج التقاریر المالیة  16/01/2000المؤرخة في  03/2000المذكرة رقم  1

  .المتعلقة بالأملاك الوقفیة
  



 إدارة وتسيير الأوقـاف في الجزائر بين أسلوب الإدارة التقـليدية وأسلوب المؤسسة:      الأولالفصل  
 

 
52 

وهـو مـا تـم بالفعـل بصـدور القـرار الـوزاري المـؤرخ فـي . 98/381من المرسوم التنفیذي رقـم  34

  .1المحدد لكیفیات ضبط الإیرادات والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفیة 10/04/2000

 : إیرادات الصندوق المركزي للأوقاف  - أ

من القرار الوزاري المـؤرخ  2والمادة  98/381من المرسوم التنفیذي رقم  31نصت المادة 

  :على الموارد الآتیة 10/04/2001في 

 .ادخارهاالعائدات الناتجة عن رعایة الأملاك الوقفیة و  - 

الهبــات والوصــایا المقدمــة لــدعم الأوقــاف، وكــذا القــروض الحســنة المختلفــة المخصصــة  - 

 .لاستثمار الأملاك الوقفیة و تنمیتها

      أمــــوال التبرعــــات الممنوحــــة لبنــــاء المســــاجد والمشــــاریع الدینیــــة، وكــــذا الأرصــــدة الآیلـــــة  - 

مسجدیة أو انتهاء المهمة التي أنشئت إلى السلطة المكلفة بالأوقاف عند حل الجمعیات الدینیة ال

  .من أجلها

 :للأوقافنفقات الصندوق المركزي   - ب

 3،4،5، والمـواد 98/381مـن المرسـوم التنفیـذي  4،18،19،32،33وقد ضبطتها المـواد 

  :وتتمثل هذه النفقات في 10/04/2001من القرار الوزاري المؤرخ في 

 .نفقات حمایة العین الموقوفة - 

 .وقافالبحث ورعایة الأ - 

 .المنازعات الوقفیة - 
                     

.2000.لسنة  26ع ج ر   1 
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 .التعویضات المستحقة لناظر الملك الوقفي - 

 . النفقات التي تحددها لجنة الأوقاف - 

ـــر، نجـــد فكـــرة  ـــي الجزائ ـــة للأوقـــاف ف ـــة المالی ـــب التنظیمی ـــى فـــي الجوان ـــه حت ــاـ أن ویتضـــح لن

        المركزیـــــة أكثـــــر تجـــــذرا، ذلـــــك أنهـــــا تلغـــــي تقریبـــــا كـــــل دور مـــــالي للمصـــــالح الفرعیـــــة للأوقـــــاف 

مـــن المرســـوم  33علـــى مســـتوى الولایـــات اللهـــم إلا تلـــك المتعلقـــة بالنفقـــات التـــي تنظمهـــا المـــادة 

  .1 98/381التنفیذي 

مــن خــلال عرضــنا للتنظــیم الهیكلــي لــلإدارة المركزیــة فــي وزارة الشــؤون الدینیــة والأوقــاف 

ضــبط حــاول جاهــدا  أن المشــرع الجزائــري مــرورا بمختلــف الأجهــزة التــي تطرقنــا إلیهــا، یتضــح لنــا

  .على الصعید المركزي والتي یتولاها وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف الأوقافمسألة تسییر 

مــن جهـــة أخـــرى شـــهدت مســـألة إدارة وتســـییر الأوقـــاف علـــى غـــرار بـــاقي القطاعـــات عـــدم 

ــــذي ینجــــر  ــــى الســــلطة، وال ــــداولهم عل ــــوزراء وت ــــر ال ــــرات السیاســــیة وتغی       الاســــتقرار، نتیجــــة التغی

  .عنه إعادة النظر والتغییر في برنامج كل وزارة في كل فترة، وهو ما یربك منظومة الوقف

هـذه التغییــرات التــي أفرزهــا التســییر المركــزي للوقــف جعلــت مــن غیــر الممكــن علــى الإدارة 

المركزیة لوحدها الاستجابة لكل متطلبات منظومة الوقف وعدم قـدرة أجهزتهـا علـى ضـبط تسـییر 

  .الأوقاف
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 الإدارة المحلیة للأوقاف: المطلب الثاني

ــــى النظــــام اللامركــــزي یقــــوم ــــة توزیــــع أســــاس عل ــــة الوظیف ــــة الحكومــــة بــــین الإداری         المركزی

بالشخصـــیة  الأشــخاص هـــذه وتتمتــع الأقــالیم، فـــي المحلیــة الإدارة أشــخاص وبـــین العاصــمة فــي

  .لمركزیةالحكومة ا لرقابة خضوعها مع ، المستقلة المعنویة

 اختصاصــاتها، ممارســة فــي الاســتقلال مــن بقــدر المحلیــة الســلطة تتمتــع النظــام هــذا ففــي  

 المعنویــة الأشــخاص وتمــنح القومیــة، العامــة المرافــق بعــض بــإدارة المركزیــة الإدارة حیــث تحــتفظ

     تظهـــر ذلـــك وعلـــى، المحلـــي ذات الطـــابع العامـــة المرافـــق بعـــض إدارة و إنشـــاء ســـلطة المحلیـــة

 والأوقاف  وزارة الشؤون الدینیة

  

 ة الوطنیةاللجن
  مدیریة 

 إدارة الوسائل
  مدیریة 

  الثقافة الإسلامیة
 

الصندوق المركزي للأملاك 
 الوقفیة

مدیریة الإرشاد           
 والشعائر الدینیة

  مدیریة
 والحج الأوقاف 

  المدیریة 
 الفرعیة للاستثمار
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 یطلــق مرفقیــة أو محلیــة معنویــة أشــخاص المركزیــة الإدارة أو الدولــة جانــب إلــى النظــام هــذا فــي

  .اللامركزیة الإداریة السلطات أو اللامركزیة بالإدارة علیها

ـــة  ـــز الإداري أو المركزی ـــم تكـــریس صـــورة عـــدم التركی ـــاف فقـــد ت ـــق بتســـییر الأوق وفیمـــا یتعل

الغـرض إنشـاء نظـارات للشـؤون الدینیـة، ثـم تحولـت النسبیة حیث تم على المسـتوى المحلـي لهـذا 

هذه الأخیرة إلى مدیریات ولائیة، كما أشرك القانون الجزائـري فـي عملیـة جـرد الأوقـاف وحصـرها 

      مصــــالح أخــــرى، كمصــــالح مدیریــــة الحفــــظ العقــــاري ومصــــالح أمــــلاك الدولــــة وكــــذا البلــــدیات، 

وتزودها بما یلزم لأداء دورها، والشيء نفسه  التي تشرف على صیانة المساجد والمدارس القرآنیة

  .1بالنسبة للولایة

كمـــا أن القـــانون قـــد أنشـــأ مؤسســـة دینیـــة علـــى مســـتوى كـــل ولایـــة  مدیریـــة للشـــؤون الدینیـــة 

علــى تســییر  وهــي أعلــى هیئــة تســهر. والأوقــاف تســاهم فــي مجــال رعایــة الأوقــاف وتفعیــل دورهــا

  .ة المركزیة متمثلة في الوزارةالأملاك الوقفیة، وتعمل تحت وصایة السلط

 حیـــث نصـــت علـــى 98/381مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  10وهـــو مـــا جـــاءت بـــه المـــادة 

تســهر نظــارة الشــؤون الدینیــة والأوقــاف فــي الولایــة علــى تســییر الأمــلاك الوقفیــة وحمایتهــا :"أنــه

  ".والبحث عنها وجردها وتوثیقها إداریا طبقا للتنظیم المعمول به

 91/83القانون تسمیة النظارة وهذا تطبیقا لما جـاء بـه المرسـوم التنفیـذي رقـم وقد استعمل 

المتضمن إنشـاء نظـارة الشـؤون الدینیـة فـي الولایـة و تحدیـد تنظیمهـا  23/03/1991المؤرخ في 

                     
       تحدید وظیفته، مساجد وتنظیمه وتسییره و المتضمن بناء ال 23/03/1991المؤرخ في  91/81المرسوم التنفیذي رقم  1

  .1991لسنة  16ع  ج ر
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ـــم 1و تعـــدیلها  2000/200، وهـــذا قبـــل أن تصـــبح مدیریـــة ولائیـــة بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رق

، وهـذا بموجـب المـادة 2لمحـدد لقواعـد تنظـیم الشـؤون الدینیـة وعملهـاا 26/07/2000المؤرخ في 

  .الثانیة منه

وتتكـون مدیریــة الشـؤون الدینیــة والأوقـاف مــن ثلاثــة مصـالح ویمكــن أن تضـم كــل مصــلحة 

  :وهذه المصالح هي ،ثلاثة مكاتب على الأكثر

 مصلحة المستخدمین والوسائل والمحاسبة. 

 ن والثقافة الإسلامیةمصلحة التعلیم القرآني والتكوی. 

  مصــلحة الإرشــاد والشـــعائر والأوقــاف؛ لكــن هـــذه المصــلحة لیســت للأوقـــاف وحــدها كمـــا   

هـو ملاحـظ مـن تسـمیتها، بـل إن للأوقـاف مكتبـا واحـدا منهـا إلـى جانـب مكتـب الإرشـاد والتوجیـه 

 .الدیني، ومكتب الشعائر الدینیة

یة للأوقـاف یجعلنـا نؤكـد أن مكتـب الأوقـاف إن هذا التقسیم والهیكل التنظیمي للإدارة المحل

لیست له القدرة على استیعاب أو حمل الأعباء الوقفیة بمختلـف مشـاكلها، خاصـة ونحـن نتحـدث 

ــــة حـــــاول المســـــتعمر طمـــــس كــــــل المعـــــالم الدینیـــــة والهویـــــة الوطنیــــــة           . عـــــن الأوقـــــاف فـــــي دولــ

دینیــة والأوقـــاف لا یمكــن أن یقـــوم ذلــك أن مكتــب الأوقـــاف التــابع لمصـــلحة الإرشــاد والشـــؤون ال

       إلا فــــإن رئــــیس  بالمهــــام الحقیقیــــة التــــي یجــــب أن ینــــاط بهــــا موضــــوع الأوقــــاف فــــي الجزائــــر، و

                     
  ".ون الدینیةتحدث في كل ولایة نظارة للشؤ :" بأنه لمادة الثانیة من هذا المرسوم حیث نصت ا 1

  .2000لسنة  47ج ر   2
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ـــة  ـــالأمور المتعلق هـــذه المصـــلحة یكـــون مشـــتتا بـــین مشـــاكل ومشـــاغل الإرشـــاد الـــدیني، وأیضـــا ب

   .بالشعائر الدینیة

     ه فــــي المهــــام الموكلــــة لمكتبــــه یضــــاف إلــــى ذلــــك أن فــــي كــــل مكتــــب رئــــیس ومــــن یســــاعد

  .1والتي لا تتوافق من حیث حجمها وأهمیتها مع الحجم المعطى له كمكتب
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 مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف

  

 ناظر الملك الوقفي

مكتب مؤسسة 
 سجدالم

مصلحة التعلیم القرآني 
والتكوین والثقافة 

 الإسلامیة

مصلحة الشعائر الدینیة 
 و الإرشاد و الأوقاف

مصلحة 
 المستخدمین
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  الإدارة المباشرة للوقف بین النظارة التقلیدیة: المبحث الثاني 

  :ونظارة المؤسسة 
  

فقهـاء والقضـاة كانت إدارة الوقف ونظارته ومازالت من المسائل التـي كانـت محـط اهتمـام ال

لنظارة كـان أحـد والحكام، ذلك لما لها من بعد اجتماعي وأهمیة، حیث ذكر الباحثون أن الخلل با

  .تضاؤل نشاط الأوقاف وانحسار دورهاإلى  العوامل التي أدت

ن توفر وقد كان یسند أمر النظارة في بدایة الأمر إلى الواقف نفسه أو إلى من یشترطه مم

   مـــع تنــامي الأوقـــاف وتطــور مفهـــوم الدولــة أصـــبحت مســألة النظـــارة ولكــن  فــیهم شــروط الولایـــة،

مـن المســائل التـي تتكفــل بهـا الأجهــزة الحكومیـة، ســواء كلیـا أو جزئیــا، وهـو مــا أخـذت بــه غالبیــة 

الــدول العربیـــة والإســـلامیة الحدیثــة بمـــا فیهـــا الجزائــر، والتـــي صـــدر فیمــا یتعلـــق بـــإدارة الأوقـــاف 

  .1صاوتسییرها تقنینا خا

ــــوفر فیــــه مجموعــــة        والمتعــــارف علیــــه أن النظــــارة یقــــوم بهــــا شــــخص طبیعــــي یجــــب أن تت

مــن الشـــروط ســیتم تفصـــیلها لاحقــا، إلا أن الحاجـــة إلــى تطـــویر الوقــف ووســـائل اســتثماره جعـــل 

البــاحثین یجــدون فــي البحــث عــن وســائل حدیثــة تواكــب الــدور الاجتمــاعي والاقتصــادي للوقــف 

وذلك بالتخلي عـن فكـرة  ،و ما جعلهم یقترحون وسیلة جدیدة لنظارة الوقفومتطلبات العصر، وه

      نظـــارة الشــــخص الطبیعــــي للوقــــف، واســــتبدالها بأســــلوب المؤسســــة حیــــث یصــــبح النــــاظر عبــــارة 

  .عن مؤسسة لا شخصا طبیعیا
                     

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها  1998دیسمبر  01المؤرخ في  98- 391المتمثل في المرسوم التنفیذي رقم  1
  .وحمایتها وكیفیات ذلك
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وعلــى هــذا ســیتم تقســیم المبحــث إلــى مطلبــین، نخصــص الأول لنظــارة الشــخص الطبیعــي 

ة للوقـف، بینمــا نخصـص الثــاني لنظــارة المؤسسـة كإحــدى الآلیـات الهیكلیــة المهمــة كنظـارة تقلیدیــ

  .لتحدیث الوقف وتنمیة الأملاك الوقفیة

  

  النظارة التقلیدیة على الوقف: المطلب الأول 

 نـزع یفتـرض الـذي الوقـف، عقـد طبیعـة مـن أو إلیها الحاجة من أساسا الناظر نشأت مهمة

        مملــــوك بالتنـــازل عــــن مــــال والثــــواب الأجــــر یقصـــد كونــــه لــــكالما مـــن مباشــــرة التصــــرف ســـلطة

  .جاریة صدقة وتسلیمه له

 تعیـین فـإن مصـادرها، صـیانة فـي التفـریط أو تحقیقهـا سـبل بإهمـال لا تهدر المصالح ولأن

ـــى النـــاظر ـــي الأمـــور مـــن الوقـــف عل ـــزم. بالضـــرورة تتعـــین الت ـــي بهـــا الأمـــر ویل ـــة ف        إغفالهـــا حال

 شرعا یجب التي العامة المصالح من وهو الوقف، من المقصود الغرض ضاع إلا و الواقف من

  .علیها المحافظة
  

  مفهوم ناظر الوقف: الفرع الأول

إن الشخص الذي خول له القانون الحق في إدارة الوقف والإشراف علیه یطلق علیه ناظر 

  .1ظهوالناظر في اللغة الحافظ، وناظور الزرع والنخل وغیرهما حاف. الوقف

                     
  .666لسان العرب، ص  1
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أما اصطلاحا فیمكن تعریف النـاظر بأنـه مـن تـولى جمیـع شـؤون الوقـف بالوكالـة فـي حیـاة 

  .1الواقف، وبالوصیة بعد مماته، والقیم والمتولي والناظر بمعنى واحد

المحدد لشـروط إدارة الأمـلاك الوقفیـة  98/391من المرسوم التنفیذي  7وقد حددت المادة 

،حــددت المفهــوم العــام للنظــارة مــن خــلال تحدیــد مهــام معینــة،  وتســییرها وحمایتهــا وكیفیــات ذلــك

  :یقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما یأتي:"حیث نصت على أنه

 التسییر المباشر للملك الوقفي  -

 عمارته -

 حفظه -

 رعایته -

 استغلاله -

 "حمایته  -

ووجــود نــاظر للوقــف یرعــى شــؤونه هــو أمــر حتمــي فــي نظــر القــانون، وهــذا تطبیقــا لــنص 

    مـــن المرســـوم ذاتـــه، والتـــي قـــررت أنـــه إســـناد رعایـــة التســـییر المباشـــر للملـــك الـــوقفي  12مـــادة ال

  .10-91إلى ناظر الملك الوقفي في إطار أحكام قانون الأوقاف رقم 

ــذین تتثبــت لهــم الولایــة علــى الوقــف، وأول هــؤلاء  وقــد وضــع الفقهــاء ترتیــب للأشــخاص ال

 .الإرادة الأولى في تعیین ناظر الوقف الأشخاص هو الواقف نفسه، لكونه صاحب

                     
، 5، ع 3س  الكویت، لامي، مجلة أوقاف،وظائف ناظر الوقف في الفقه الإس الحلیم قاروت، بنت حسن بن عبد ةنور   1

   .147ص 2003
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ــذكر علــى ترتیــب معــین  98/391مــن المرســوم التنفیــذي  16كمــا نصــت المــادة  ســالف ال

  :للأشخاص الذین تصح ولایتهم على الوقف وهذا على النحو الآتي

 الواقف أو من نص علیه عقد الوقف .1

 نالموقوف علیهم أو من یختارونه إذا كانوا معینین محصورین راشدی .2

 ولي الموقوف علیهم إذا كانوا معینین محصورین راشدین .3

من لم یطلب النظارة لنفسه من أهل الخیـر والصـلاح إذا كـان الموقـوف علیـه غیـر معـین  .4

 .أو معینا غیر محصور وغیر راشد ولا ولي له
  

  شروط تعیین ناظر الوقف: الفرع الثاني

 381-98من المرسوم التنفیذي  17یمكن إجمال شروط تعیین ناظر الوقف تطبیقا للمادة 

  :سالف الذكر فیما یلي

لكــون الوقــف واحــدا مــن أرقــى أنظمــة الشــریعة الإســلامیة، فمــن البــدیهي أن : الإســلام .1

  .یكون متولي الملك الوقفي مسلما، ولا یجوز لغیر المسلم تولیه

یـرون ورغم ذلك فقد تباینت آراء فقهاء الشریعة فـي مسـألة إسـلام نـاظر الوقـف، فالأحنـاف 

بجواز تولي الوقف لغیر المسـلم إذا كـان بالغـا وقـادرا، ووافقهـم فـي ذلـك الحنابلـة بشـرط أن یكـون 

  .بینما أوجب المالكیة الإسلام في الناظر. الموقوف علیهم من غیر المسلمین
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وقـد انــتهج القــانون الجزائـري المــذهب المــالكي وتبنـاه فــي لــزوم إسـلام نــاظر الملــك الــوقفي، 

  .1متعلقا بوجه من أوجه البر والإحسان التي تخص المسلمین دون سواهملكون الوقف 

شــرط الجنســیة لنــاظر الوقــف غیــر وارد فــي أحكــام الشــرع، ولكــن : الجنســیة الجزائریــة .2

لاعتبارات سیاسیة متعلقة بالسیادة الوطنیة لكل الدول، بما فیها تلك التي تـدین بالإسـلام، فقـد تـم 

تــي تقــوم علــى أســاس الرقعــة الجغرافیــة أو الحــدود الإقلیمیــة لا علــى اشــتراط الجنســیة الجزائریــة ال

  .أساس الدین والعقیدة
  

، وهذا بصریح نص 2هذا الشرط لا اختلاف فیه بین الشرع والقانون :بلوغ سن الرشد  .3

ســالف الــذكر، وبمفهــوم المخالفــة فإنــه لا یجــوز تعیــین  381-98مــن المرســوم  17، 16المــادة 

وقـف لأن ولایـة الملـك الـوقفي تتعلـق بأعمـال التسـییر والإدارة، ولأنـه بـالرجوع القاصـر فـي ولایـة ال

  .إلى القواعد العامة فإن القاصر یحرم من ولایة ماله وهو في حد ذاته بحاجة إلى ولي

                     
  153محمد كنازة، المرجع السابق، ص   1
      إلا أن الخلاف واقع في كیفیة معرفة البلوغ، حیث یختلف الحال في الشریعة الإسلامیة عنه في القانون الوضعي،  2

ید البلوغ للفتى والفتاة في الشرع یكون بمعیارین، معیار المظاهر الطبیعیة والبیولوجیة، وهي العلامات حیث المرجع في تحد
            التي تطرأ على جسم الإنسان تدل على دخوله مرحلة الرجولة أو الأنوثة، منها ما هو شترك بین الجنسین، ومنها 

  .السن الذي یمكن فیه رؤیة العلامات الطبیعیة ما هو مختص بالأنثى وحدها، كما اختلف الفقهاء في
والمعیار الثاني هو معیار السن، ویلجؤ إلیه متى تأخرت المظاهر الطبیعیة، وهذه السن لیست موضع اتفاق بین الفقهاء، 

   نابلة والمشهور منها قولان، قول بتحدیدها بخمس عشرة سنة لا فرق في ذلك بین الذكر والأنثى، وهو مذهب الشافعیة والح
     وأبو یوسف من الحنفیة وابن وهب من المالكیة، وقول ثان أن من استكمل ثماني عشرة سنة اعتبر بالغا، وهو المشهور 

انظر ، روایة عنه بتسع عشرة سنة للذكر عند المالكیة وهو مذهب أبي حنیفة غیر أنه حدد سن الأنثى بسبع عشرة سنة، وفي
، الباجي، المنتقى 274ص  3م، ج  1990هـ  1410المبتدي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  المرغیناني الهدایة شرح بدایة

 في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق الشیرازي،  ، المهذب191، ص 5هـ، ج  1332، المطبعة العامة، مصر، شرح الموطأ
     165، ص 2ج  ،1996، 1دار القلم، دمشق، ط،
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وفي حالة تولیة القاصر على الملك الوقفي، جـاز للقاضـي إبطالهـا  مـن كـل ذي مصـلحة، 

 للقاصــر الــذي أبطلــت تولیتــه مطالبــة القاضــي بمنحــه التولیــة  وبعــد بلوغــه ســن الرشــد فإنــه یجــوز

  .من جدید

لكون النظارة على الملـك الـوقفي تتعلـق بأعمـال التسـییر والإدارة  :البدنسلامة العقل و  .4

  .فقد خولها الشرع والقانون للشخص العاقل، ونعني بالعقل القدرة التامة على حسن التصرف

لى جانب سلامة العقل یشترط كذ ٕ لك سلامة البدن من كـل عاهـة كالصـمم والـبكم والعمـى وا

وفـــي حالـــة مـــا إذا كـــان . أو أیــة عاهـــة أخـــرى تحـــول دون تـــولي الملـــك الـــوقفي علـــى أكمـــل وجـــه

ــالجنون مــثلا فــإن نظارتــه فــي نظــر  ــوقفي وأصــیب بعــد ذلــك ب النــاظر عــاقلا عنــد تولیــه الملــك ال

ا أصــبحت فاســدة بــالجنون فــإن عــاد القــانون لیســت باطلــة، لأنهــا نشــأت وانعقــدت صــحیحة ولكنهــ

 .إلیه عقله عادت إلیه النظارة من جدید وهو ما یسمى بالجنون المتقطع

المبدأ العام أن جمیع أعمال الإدارة والتسییر عمومـا تقتضـي أن یكـون  :العدل والأمانة .5

دارة الملك الـوقفي بالخصـوص تشـترط لصـحتها أن ی ٕ كـون القائم علیها من أهل الأمانة والعدل، وا

  .ناظرها أمینا على سلامة الوقف وریعه، وعادلا في توزیع هذا الریع بین الموقوف علیهم

ــى حســن التصــرف .6 حرصــا علــى ضــمان الحمایــة اللازمــة للملــك  :الكفــاءة والقــدرة عل

الوقفي من أي ید قد تطوله، فقد اشترط القانون على مسیره تمتعـه بالكفـاءة اللازمـة وقدرتـه علـى 

  .یكون على درایة تامة بشؤون الملك الوقفي حسن التصرف وبأن

    ونـــاظر الملـــك الـــوقفي الكـــفء الـــذي یتـــولى تســـییر الملـــك الـــوقفي یخضـــع للرقابـــة الإداریـــة 

  .من طرف وكیل الأوقاف، والذي یشترط فیه بدوره أن یكون ذا كفاءة معترف بها
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ـــق إ ـــك یكـــون عـــن طری ـــإن ذل ـــار نظـــار ووكـــلاء بصـــفة موضـــوعیة ف ـــتم اختی ـــى ی جـــراء وحت

، وكـذا إجـراء 1مسابقات وامتحانات للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطـاع الشـؤون الدینیـة والأوقـاف

  .2فترات للتكوین والتربص
  

  مهام ناظر الوقف: الفرع الثالث

إن مهمة ناظر الوقف في القانون الجزائري تختلف اختلافا كلیا عنهـا فـي الفقـه الإسـلامي، 

الجزائــري موكولــة للــوزارة المكلفــة بالأوقــاف ومــا النــاظر إلا مجــرد لأن مهمــة النظــارة فــي القــانون 

أجیر له صلاحیة التسییر المباشـر فـي حـدود الصـلاحیات المخولـة لـه قانونـا، والنـاظر فـي الفقـه 

إیجــاره وزرعــه والمخاصــمة فیــه وتحصــیل الغلــة  الإســلامي مــن مهامــه حفــظ الوقــف وعمارتــه و

  .3ول والغلات وتنمیة الوقف وغیر ذلك من الأعمالوحفظ الأص ،وقسمتها بین المستحقین

عن مهـام وصـلاحیات نـاظر الملـك الـوقفي،  98/381من المرسوم  13ولقد نصت المادة 

  :التي یباشرها تحت رقابة وكیل الأوقاف، وعلى سبیل الحصر كما یأتي

 .السهر على العین الموقوفة -

 .قارات ومنقولاتالمحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من ع  -

 .القیام بكل عمل یفید الملك الوقفي أو الموقوف علیهم -
                     

  .91وقف كمؤسسة مالیة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم ال 1
المتضمن برامج  1999مارس  23هـ الموافق لـ  1419ذي الحجة  6وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2

 81ج ر.والأوقافطاع الشؤون الدینیة المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنیة للالتحاق بالأسلاك الخاصة بق
الذي یحدد  2002أغسطس  17الموافق لـ  1423جمادى الثانیة  8وكذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .1999لسنة 

  .برامج التكوین المتخصص الخاص برتبة وكیل الأوقاف
  .155محمد كنازة، المرجع السابق، ص 3 
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 .دفع الضرر عن الملك الوقفي مع التقید بالتنظیمات المعمول بها وبشروط الواقف  -

عادة بنائه عند الاقتضاء - ٕ  .السهر على صیانة الملك الوقفي المبني وترمیمه وا

لاحیـة الوقفیـة واستصـلاحها وزراعتهـا طبقـا السهر على حمایة الملك الـوقفي، والأراضـي الف  -

 .للقانون

 .تحصیل عائدات الملك الوقفي -

الســـهر علـــى أداء حقـــوق الموقـــوف علـــیهم مـــع مراعـــاة شـــروط الواقـــف بعـــد خصـــم نفقـــات  -

  .المحافظة على الملك الوقفي، وحمایته وخدمته المثبتة قانونا

أعـلاه، والتـي یعتبـر  13المـادة وفي إطار المهمة الأولى الموكلـة لنـاظر الملـك الـوقفي فـي 

   بموجبهـــا وكـــیلا عـــن الموقـــوف علـــیهم، یظهـــر التوافـــق مـــع مـــا رســـخه فقهـــاء الشـــریعة الإســـلامیة 

إنمــا هــي  مــن حیــث تصــرفه وعملــه كوكیــل عــن الموقــوف علــیهم، إذ أنهــا لیســت صــفة أصــلیة و

  .وكالة من الغیر

سـالفة الـذكر، یقـوم  13مـن المـادة وبالنظر إلى المهمة الثانیة المحددة في العنصـر الثـاني 

بكــل مــا هــو ضــروري وعلــى وجــه الخصــوص بتــوفیر الوثــائق الثبوتیــة، ومــن ثــم حصــر الأمــلاك 

  .الوقفیة بالطرق القانونیة

ــوقفي والموقــوف علــیهم، ودفــع الضــرر عــن الوقــف،  ــدة للملــك ال وأمــا قیامــه بالأعمــال المفی

سـالف الـذكر، وبـذلك  98/381ن المرسـوم مـ 07فتدرج ضمن رعایة الوقف التي حددتها المـادة 

فإن كانـت أرضـا زراعیـة فیجـب الحـرص علـى بقائهـا . توفیر الوسائل الكفیلة للقیام بهذه الأعمال
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ن كانت بنـاء فعلیـه اسـتغلاله الاسـتغلال اللائـق بـه وذلـك بموجـب التنظیمـات  ٕ صالحة للزراعة، وا

  .التي تكفل العملیة وفقا لشروط الواقف

إعـادة بنائـه عنـد الاقتضـاء،  مهمة صیانة الملك الوقفي المبنـي وترمیمـه و وأما فیما یخص

ــذكر، والتــي شــرحتها المــادة  7فتــدرج ضــمن العمــارة الوقفیــة المحــددة بموجــب المــادة      8ســالفة ال

    یقصــد بعمــارة الملــك الـــوقفي فــي صــلب هــذا الـــنص :" نصـــهامــن ذات المرســوم التنفیــذي حیــث 

  :ما یأتي

 .الوقفي وترمیمهصیانة الملك   - أ

 ...".إعادة بناء الملك الوقفي عند الاقتضاء  - ب

وأمـا مهمـة السـهر علـى ، الملك الوقفي من الخراب والهـلاك فعمارة الوقف هي حفظ لأصل

حمایة الملك الوقفي، والأراضي الفلاحیة الوقفیـة واستصـلاحها وزراعتهـا، فیكـون بتـوفیر الوسـائل 

هــا بــاللجوء إلــى القضــاء المخــتص، بحیــث یرفــع الــدعاوى ضــد القانونیــة الكفیلــة بمنــع التعــدي علی

، ویغـرس الفسـیل 1المعتدین على الوقف، ویوكل المحامین مقابـل أجـرة تـدفع لهـم مـن غلـة الوقـف

سـالفة الـذكر فـي الفقـرة الأخیـرة،  8الذي هو من صلب العمـارة الوقفیـة التـي أشـارت إلیهـا المـادة 

 01/07مــن القــانون  5لأوقــاف المعدلــة بموجــب المــادة مــن قــانون ا 45وذلــك وفقــا لــنص المــادة 

  .، وهي أسالیب استغلال واستثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة22/05/2001المؤرخ في 

وأخیرا فإن مهمة تحصیل عائدات الملـك الـوقفي والسـهر علـى أداء حقـوق الموقـوف علـیهم 

ـــوقفي، مـــن المهـــام الأساســـی ـــى الملـــك ال ـــات المحافظـــة عل ة ذات الصـــلة بحقـــوق بعـــد خصـــم نفق
                     

  .من البحث 52نفقات الصندوق المركزي للوقف ص انظر  1
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ــذین یحضــون بحصــص مــن ریــع الوقــف، هــذا إلــى جانــب أداء الالتزامــات المالیــة  المســتحقین ال

 المثبتــة علــى ذمــة مؤسســة الوقــف فــي مواعیــدها، مثــل رواتــب العــاملین بهــا، وأداء دیــون الوقــف 

لأن هــذه الأخیــرة یترتــب علیهــا تعــرض الوقــف للحجــز علــى ریعــه، وهــي مقدمــة علــى حصــص 

  .تحقین الذین حددهم الواقف في عقد وقفهالمس

إذن فنــاظر الملــك الــوقفي هــو المســؤول عــن الإدارة الفعلیــة للوقــف، أي العمــل علــى حفــظ 

أموال الوقف وعمارته واستغلاله واستثماره وصرف ریعه وغلته في الوجوه التي وقفت من أجلهـا، 

ــدفاع عنــه والمطالبــة بحقوقــه، وكــل مــا یحقــق مصــلحة الوقــف و  ــیهم، مــع مراعــاة وال الموقــوف عل

  .شروط الواقف المعتبرة شرعا، وذلك في إطار تحقیق المصلحة من وراء تصرفاته

بالمقابل هناك من التصرفات التي لا یجوز للناظر القیام بهـا، فلـیس لـه أن یزیـد أو یـنقص 

یحـق لـه ولا . أو یحرم أو یدخل أو یخرج أحد من الموقوف علیهم إلا إذا خول من الواقف بذلك 

أن یــؤجر الموقوفــات لنفســه ولــو بــأجر المثــل لأنــه لا یمكــن أن یكــون طرفــي العقــد أي أن یكــون 

كمــا لا یحــق . مــؤجرا ومســتأجرا بالوقــت نفســه، كمــا أنــه لا یســتطیع تــأجیره بأقــل مــن أجــر المثــل

 لناظر أن یرهن الوقف في دین لأن المرهون عرضة للبیع عند عدم الوفـاء، ولا یحـق لـه أن یزیـد

  .1إنشاءات جدیدة تزید عما كان موجودا في الوقف إلا إذا اشترط له ذلك أو وافق المستحقون

  أسسة نظارة الوقفنحو م: المطلب الثاني

ـــي الوقـــت الحاضـــر هـــو الاهتمـــام  ـــى الأعیـــان الوقفیـــة ف إن مـــن أهـــم وســـائل المحافظـــة عل

        ا، إذ یـــــرى الكثیـــــر بعنصـــــر النظـــــارة مـــــن خـــــلال حســـــن إدارة الأوقـــــاف، وأمانـــــة القـــــائمین علیهـــــ
                     

  94عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقه الإسلامي و التشریع، المرجع السابق، ص   1
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مــن البـــاحثین أن معظــم عیـــوب الأوقــاف ناتجـــة عـــن ســوء الإدارة، وبالتـــالي فــلا بـــد لتعزیـــز دور 

  .1الوقف التنموي أن تتجه الجهود نحو إصلاح أمر النظارة

) أي التــي تســند إلــى الأشــخاص(ومــن بــین مــا یمكــن إعــادة النظــر فیــه هــو النظــارة الفردیــة 

  ، "المؤسســـة"ة الوقـــف التأبیـــد، فـــإن أفضـــل صـــیغة لإدارة شـــؤونه هـــيفـــإن كـــان مـــن شـــروط صـــح

  .لأنها تتصف بالدیمومة والاستمراریة، بخلاف الأشخاص الذین یزولون بزوال الأعمار
  

  ؤسسة نظارة الوقفمفهوم م: الفرع الأول

  لقــد عرفــت المؤسســة تعریفــات مختلفــة وفــق الأنظمــة والاتجاهــات التــي یصــعب حصــرها، 

       واعهــــا وفروعهــــا وأهــــدافها، وذلــــك بســــبب التطــــور المســــتمر الــــذي شــــهدته المؤسســــة مــــع كــــل أن

  . في أشكالها القانونیة أو علاقاتها منذ ظهورها

إلا أنــه وباعتبارهــا شــكلا اقتصــادیا وتقنیــا وقانونیــا واجتماعیــا لتنظــیم العمــل المشــترك فیهــا، 

إطـار قـانوني اجتمـاعي معـین هدفـه دمـج  كل تنظیم مستقل مالیـا فـي:" فیمكن تعریفها على أنها 

عوامل الإنتاج بغرض تحقیق نتیجة معینة ضمن شروط ملائمـة، فهـي تتمتـع بشخصـیة اعتباریـة 

  2"مستقلة واستقلال مالي

الهیئـة أو التنظـیم المكلـف قانونـا بالتسـییر :" وعلیه یمكن تعریف مؤسسة نظارة الوقف بأنها

  ."خصیة قانونیة وذمة مالیة مستقلتینالمباشر للملك الوقفي، معترف لها بش
  

                     
، سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقة الكویت الموقوفة الشروط الاقتصادیة ومستلزمات التنمیة فؤاد العمر، استثمار الأموال 1

  .151، ص 2007، 1ط الكویت، مة للأوقاف،الدولیة لابحاث الوقف، الأمانة العا
  .30ص  ،2003 ، دار هومه، الجزائر،ائري بین النظریة و التطبیقرشید واضح، المؤسسة في التشریع الجز  2
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  أسسة نظارة الوقفدوافع التوجه نحو م: لفرع الثانيا

ــــة للوقــــف   ــــى ضــــرورة التحــــول مــــن الإدارة الفردی ــــدفع إل ــــاك أســــباب ت        بطبیعــــة الحــــال فهن

     إلــــى الإدارة المؤسســــیة، وتتمثــــل فــــي التغیــــرات الحــــادة فــــي طبیعــــة الأعیــــان الوقفیــــة واســــتثمارها 

  :1ا یأتيكم

تزایــد أهمیــة العقــارات الوقفیــة ومواقعهــا الإســتراتیجیة وخاصــة فــي المــدن التــي لهــا تــراث  .1

 .وقفي كبیر

ــاء ممــا جعــل قیمــة الأرض ترتفــع أضــعافا  .2 النمــو العمرانــي الكبیــر والتقــدم فــي أنظمــة البن

 .كثیرة

بالتمویـل  تنامي وتطور الأدوات المالیة الخاصة بالتمویـل والاسـتثمار وخاصـة فیمـا یتعلـق .3

الإسلامي، وتعدد محاوره بما یخدم الوقف من حیث توفیر الأموال اللازمة للعمارة دون الإضرار 

 .بالوقف من خلال العقود الاستثماریة

بــروز المؤسســات المتخصصــة فــي إدارة العقــارات والاســتثمارات ممــا یســاعد إدارة الوقــف  .4

 .على الفاعلیة في الاستثمار

إمكانیـة إدارة الممتلكـات الوقفیـة، ومـا تـدره مـن ریـع " سة النظـارة مأس" كما أن من میزات  .5

بما یخدم الأغراض التنمویة حسب الظروف التي تعیشها كل دولة، فمثلا قـد یكـون مـن المجـدي 

 توجیــه جــزء كبیــر مــن المــوارد الوقفیــة إلــى التعلــیم فــي حــال تــدني نســبة المتعلمــین وعجــز الدولــة 

  .ةعن توفیر مقاعد دراسیة كافی
                     

  .153فؤاد العمر، المرجع السابق ، ص  1
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ستشكل آلیة مناسبة في ید السلطات العمومیة لاسـتخدام " مؤسسة النظارة " معنى ذلك أن 

الأموال الوقفیة استخداما عقلانیا لا تضارب فیه مع السیاسة المالیة العامة للدولة، وهذا لا یعني 

ف بأي حال من الأحوال ترك المجال مفتوحا أمام الناظر المؤسسة یتصرف في أموال الوقف كیـ

شاء، بل یجب استحداث هیئـات رقابیـة یشـارك فیهـا الواقفـون أو حتـى أولـوا الـرأي السـدید والعقـل 

  .الراجح من أبناء البلد

وبــالطبع فــإن مــن أهــم شــروط نجــاح النظــارة المؤسســة الاهتمــام بالعنصــر البشــري وتأهیلــه 

املین بالقطاع الوقفي مهنیا عن طریق الندوات والتربصات والدورات التدریبیة، من أجل تزوید الع

ــآتهم  بأحــدث الأســالیب الإداریــة، وطــرق التســییر العقلانــي للمــوارد المتاحــة، بــل یمكــن ربــط مكاف

بمــدى تحقــیقهم للأهــداف المرجــوة، ممــا یشــكل لــدیهم حــافزا قویــا للســعي المســتمر نحــو تحســین 

  .  1الأداء والمحافظة على الأعیان الموقوفة

  رة الوقفؤسسة نظامهام م: الفرع الثالث

   تقـــوم مؤسســـة النظـــارة بكـــل مـــا مـــن شـــأنه ضـــمان اســـتمرار الوقـــف ونمائـــه والحفـــاظ علیـــه، 

لكن یمكن أن نقول أن مهام هذه المؤسسة تتمثل أساسا . وهي المهام نفسها الموكلة للناظر الفرد

في الوساطة بین الـواقفین والشـركات، أو المؤسسـات الإنتاجیـة التـي هـي فـي حاجـة إلـى مصـادر 

  .2تمویل

                     
فعالیات محمد بوجلال، الحاجة إلى تحدیث المؤسسة الوقفیة بما یخدم أغراض التنمیة الاقتصادیة، بحث معد خصیصا ل 1

، 2003المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي المنعقد بكلیة الشریعة و الدراسات الاسلامیة ، جامعة أم القرى، مارس 
  .8ص

  147، ص المرجع السابق، محمد بوجلال، نظریة الوقف النامي  2
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  :وعلیه یتمثل دور الوساطة الذي تقوم به مؤسسة النظارة فیما یلي
  

  :ؤسسة النظارة وجمهور الواقفینالعلاقة بین م: أولا

حیث یمكن أن تنشأ بین الطرفین علاقة الأجیر، بحیث تقوم مؤسسة النظارة باقتطـاع أجـر 

  .معین لقاء إدارتها للأموال الموقوفة وللأتعاب التي تحملتها

، "رب المـال " كما یمكن أن تكون هذه العلاقة علاقة مضاربة یمثـل فیهـا جمهـور الـواقفین 

ـــف المـــوارد المتاحـــة " المضـــارب " بینمـــا تكـــون مؤسســـة النظـــارة بمثابـــة      الـــذي یســـعى إلـــى توظی

فــي أوجــه الاســتثمار المختلفــة، علــى أن تــوزع الأربــاح التــي مــن المفتــرض أن تعــود إلــى الــواقفین 

  . 1جه البر التي یحددها هؤلاءعلى أو 

  ؤسسة النظارة ووحدات الإنتاجالعلاقة بین م: ثانیا

فـــي هـــذه العلاقـــة ســـتكون مؤسســـة النظـــارة بمثابـــة رب المـــال الـــذي یســـعى لإیجـــاد أفضـــل 

وباعتبــار التعامــل فــي هــذه العلاقــة ســیكون مــع وحــدات اقتصــادیة . الفــرص الاســتثماریة الممكنــة

نتاجیـة والتجاریـة والخدمیـة فـإن العلاقـة معهـا سـتتأثر بطبیعـة النشــاط تمثـل مختلـف القطاعـات الإ

ــــغ 2لكـــل وحـــدة اقتصـــادیة ــــا مـــن الصیـ ــــارة وغیرهـ ، فتتعـــدد الصـــیغ مـــن مرابحـــة والمشـــاركة والإجـــ

  .التمویـــلیة التي سیـــتم التفصیـــل فیها في الفصــــل الثاني

  

  
                     

  148المرجع السابق، ص  نظریة الوقف النامي، محمد بوجلال،  1
  149 المرجع نفسه، ص  2
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لتنظیمـي لإدارة الوقـف السـاهر علـى احتـرام وفي ختام هذا الفصل نكون قد حـددنا الهیكـل ا

إرادة الواقف وتنفیذها لضمان تحقق الغرض من الوقـف واسـتمرار نفعـه، والـذي لا یـأتي إلا بقیـام 

ــــبعض والمحــــددة  ــــة لبعضــــها ال ــــة بمهامهــــا المكمل ــــة والمحلی       أجهــــزة هــــذا الهیكــــل الإداري المركزی

  .في صلب النصوص القانونیة المنظمة لها

كــن القــول بــأن الـنمط الــذي تتبعــه الجزائــر فــي تسـییر الأوقــاف یعتبــر تقلیــدیا بــالنظر كمـا یم

إلى الطرق التي تتبعها الدول العربیة عامة والخلیجیة خاصـة، مـا أدى إلـى ركـود الأوقـاف وعـدم 

الاستثمار بشكل أمثل، على عكس الدول الأخـرى التـي سـبقتنا بأشـواط معتبـرة فـي إدارة الأوقـاف 

ا، ذلــك أن التســییر والإدارة الحســنة للأوقــاف تعتبــر الوســیلة المباشــرة لتنمیــة الأوقــاف واســتثماره

  .وحسن استثمارها

هذا وهناك من الدول العربیة من اتخذت أسلوبا آخر في الإدارة یتمثل في الإدارة في شكل 

وقـف هیئة إداریة مستقلة، ویبرز هذا الشكل من خلال اسـتحداث هیئـة حكومیـة مسـتقلة یوضـع ال

تحــت إدارتهــا، وتنشــأ بغــرض الإشــراف المباشــر علــى جمیــع الأوقــاف العامــة فــي الدولــة، وتــزود 

ــــة، وتقــــوم بــــدور النــــاظر  ــــي مختلــــف التخصصــــات الإداریــــة والفنی ــــع الكفــــاءات اللازمــــة ف       بجمی

علــى الأوقــاف المســتحدثة والأوقــاف مفقــودة العقــود، والأوقــاف التــي تنشــئها الدولــة، فهــي تباشــر 

عـداد موازناتهـا العامـة ورفعهـا الم ٕ هام المرتبطة باسـتغلال وتحصـیل إیـرادات الأوقـاف وصـرفها، وا

للجهـــات العلیــاـ للمصـــادقة علیهـــا، كمـــا تقـــوم الهیئـــة أیضـــا برســـم السیاســـات والأهـــداف والبـــرامج 

والخطـــط اللازمـــة لتنمیـــة الأوقـــاف والمحافظـــة علـــى أصـــولها، وتحقیـــق شـــروط الـــواقفین المعتبـــرة 



 إدارة وتسيير الأوقـاف في الجزائر بين أسلوب الإدارة التقـليدية وأسلوب المؤسسة:      الأولالفصل  
 

 
73 

ــــادة  ــــك مــــن اختصاصــــاتوزی ــــى ذل ــــف واســــتقطاب واقفــــین جــــدد، ومــــا إل ــــة الوق ــــوعي بأهمی              . 1ال

ومــن التجــارب الرائــدة فــي إدارة الأوقــاف وفــق هــذا الشــكل تجربــة الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة 

  .2الكویت

من تجارب الدول الأخرى وضع  منظومة الأوقاف بالجزائر الاستفادةزاما على وعلیه كان ل

ظومة جدیدة لإدارة الأوقاف، حتى تتمكن من مسایرة التطور الحاصل في هذا المجـال، والـذي من

 .یؤدي حتما إلى الاستثمار الأمثل لهذه الأوقاف

 

 

 

 

                     
وما یمیز هذا الشكل من الإدارة هو البناء التنظیمي المزود بالكفاءات الإداریة والفنیة المطلوبة للنهوض بالدور التنموي   1

  . ي والإداري عن الدولةلللوقف، والاستقلال الما
یعها في المصارف الشرعیة الأمانة العامة هي هیئة حكومیة مستقلة معنیة بإدارة الأوقاف الكویتیة واستثمارها، وصرف ر   2

  www.awqaf.orgانظر الموقع الالكتروني . طبقا لشروط الواقفین وفي إطار أحكام القانون
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  صیغ تنمیة الأصول العقاریة الوقفیة: الفصل الثاني

       هو استمرار المنفعة والثمرة والغلة، كما جاء  إن جوهر الوقف ومقصده الأساسي

ل الثمرة" :في الحدیث الشریف     وهذا الحدیث یوجب أمرین أساسیین،  ."حبّس الأصل وسبّ

     وهما ركیزتا استثمار الوقف وهما حفظ الأصل، واستمرار الثمرة، للارتباط الوثیق بینهما، 

ن وجو  ٕ د فلا یمكن الانتفاع واستمرار الثمرة والمنفعة إلا مع بقاء الأصل وحفظه ودیمومته، وا

الأصل بشكل صحیح یؤدي حتماً إلى جني الثمار والمنافع، وهذا ما أكده الفقهاء رحمهم االله 

تعالى، كما سنفصله، فالاستثمار هو إضافة أرباح إلى رأس المال، لتكون المنفعة من الربح 

 .فقط مع الحفاظ على رأس المال وقد یضاف إلیه بعض الربح للمستقبل

هو تحقیق أكبر عائد للوقف، أو تأمین أعلى ربح أو ریع  إن القصد من استثمار الوقف

       من الأصل، وذلك بالبحث عن أفضل الطرق المشروعة التي تؤمن ذلك، لیتم صرفه 

على جهات الخیر الموقوف علیها، ولحفظ قسم منها لعمارة الأصل، أو إصلاحه، أو ترمیمه، 

  .لضمان بقائه، واستمراره للعطاء

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله  ":في قوله تعالى قرآنیةال د الآیةنویكفي الوقوف ع

نما أمر  ، 1"لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم ٕ لا تآكل المال، وا ٕ لم یقل االله تعالى وارزقوهم منها وا

باستثمار هذا المال مع المحافظة على الأصل، وهذه الآیة دلیل ساطع على ماهیة الوقف 

  .وقف الأصل وتسبیل الثمرة بعد استثمارهاالمتمثل في 

                     
  .5النساء، الآیة سورة   1
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؛ لأنه لا یجوز  فالوقف بحد ذاته استثمار، والمنفعة من المال الموقوف تعتبر استثماراً

بحال تعطیل منافع الوقف، ولا یمكن الحصول على المنافع إلا عن طریق الاستثمار والجهد 

مال المستثمر، وبحسب وسائل الاستثمار عامة متنوعة، وتختلف بحسب الوتعتبر  .فیه

  .الأماكن، وتطور الزمان

وكان الاستثمار في العهود الأولى محصوراً بأنواع محددة، ومع مرور الأیام ابتكر العلماء 

ار الوقف وسائل جدیدة لاستثمار الوقف حسب الحاجة، لأن الحاجة أم الاختراع   .ونظّ

ول إلى دراسة الوسائل وعلیه سنقوم بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، نتطرق في الأ

  .وتنمیة الأصول العقاریة الوقفیة، فیما نخصص الثاني لدراسة الصیغ الحدیثة التقلیدیة لاستثمار
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  الصیغ التقلیدیة لتنمیة الأصول العقاریة الوقفیة: المبحث الأول

     ه كان أهم ما یشغل بال الفقهاء هو استغلال واستثمار مال الوقف واستمرار قدرت

 على إنتاج المنافع والعوائد المقصودة منه، أكثر من نمائه وزیادة رأس ماله وزیادة قدرته

     لذلك تحدثوا عن الحاجات التمویلیة للوقف عند تعطله  ،الإنتاجیة على العطاء المستقبلي

     .  ، كما تحدثوا عن استبداله عند انقطاع المنافع منه في موقعه1أو احتراقه أو تهدمه

وفي هذا المبحث سنتطرق بالدراسة للصیغ والأسالیب التقلیدیة لاستثمار وتنمیة الأصول 

العقاریة الوقفیة، والتي تتمثل أساسا في الإیجار، أما باقي الوسائل أو العقود فهي مبتكرة 

  : وهذا في مطلبین كالآتي ،ومتفرعة عن الإیجار
  

  یة عن طریق الإیجارتنمیة الأصول العقاریة الوقف: المطلب الأول

وهي الصیغة المتداولة والمنتشرة منذ مطلع العهود الفقهیة الأولى، وحتى الیوم،     

وستبقى للمستقبل، وهي الأكثر شیوعاً في عقارات الأوقاف، سواء كانت أبنیة أم أرضاً زراعیة، 

   .2بل كاد الفقهاء أن یربطوا بینها وبین جواز بعض أنواع الوقف. أو أرض فضاء

  

                     
وهذا هو غالب ما قصدوه من عبارة عمارة الوقف التي ترد في كثیر من المؤلفات الفقهیة، على أن بعض الفقهاء قد استعمل  1

الوقف الإسلامي تطوره ، إدارته، تنمیته، دار أس ماله، منذر قحف، بمعنى عام یشمل تنمیة الوقف والزیادة في ر عبارة العمارة 
  241، ص 2000الفكر، دمشق، 

فقد علل الفقهاء الذین منعوا وقف الدراهم والدنانیر بأنه لا یجوز إجارتهما، ولا یمكن الانتفاع بهما إلا بالإتلاف، وعلل الذین  2
  .وقفهما أنه یجوز إجارتهما أجازوا
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  المقصود بإیجار الأملاك الوقفیة: الفرع الأول

لقد كان الإیجار ولا یزال أكثر الأسالیب الشائعة لاستثمار الأوقاف في البلاد الإسلامیة 

  . لك بالنظر إلى القیود التي وضعها الفقهاء على الأسالیب التي یستثمر الوقف بهاذو 

ستأجر من الانتفاع بشيء لمدة معینة والإیجار هو عقد یلتزم بموجبه المؤجر بتمكین الم

والأصل في إیجار الوقف أنه یخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة . 1لقاء بدل إیجار معلوم

باعتبارها مصدر النظام القانوني للوقف، ولم تعرف الأحكام التي تطبق على إیجار الأملاك 

حیث نصت  27/04/1991المؤرخ في  91/10الوقفیة العقاریة إلا بعد صدور قانون الأوقاف 

تؤجر الأملاك الوقفیة وفقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول "منه  42المادة 

ه الأماكن یخضع لأحكام الإیجار ذه المادة فان إیجار هذوطبقا له ،"والشریعة الإسلامیة

كام الشریعة ، مع مراعاة أح2المنصوص علیها في القانون المدني وقانون التوجیه العقاري

الإسلامیة، غیر أن هذه الإحالة قد فرضت عدة تساؤلات حول أطراف العقد وكیفیة إبرامه مما 

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة 98/381دفع بالمشرع إلى إصدار المرسوم التنفیذي رقم

ومدته  كیفیة إبرام عقد إیجار الملك الوقفي، 30إلى  22والذي تضمن في مواده من  وتسییرها

  .3وأجرته والآثار المترتبة عنه، مقتفیا النمط المعمول به في تأجیر الأملاك الوطنیة

                     
  .من القانون المدني 467وهذا حسب التعریف الذي جاءت به المادة  1
  .المعدل و المتمم 18/11/1990و ما یلیها من قانون المتعلق بالتوجیه العقاري المؤرخ في  51المادة  2
من  20إلى  17، ومن 52رسمیة عددالمتعلق بالأملاك الوطنیة ، جریدة  90/30من القانون  91إلى  89المواد من  3

  .المحدد لشروط إدارة و تسییر الأملاك العامة و الخاصة 91/454المرسوم 
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من قانون الأوقاف صعوبات من حیث التطبیق،  42وفي ذات السیاق طرحت المادة 

خاصة أمام خصوصیة الملك الوقفي، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى تعدیل هذا القانون 

      منه  8مكرر 26حیث جاء في المادة  30/07/2001مؤرخ في ال 01/07بالقانون رقم 

لعل الهدف من ون المدني والتجاري، و أن المحلات السكنیة والتجاریة تؤجر وفقا لأحكام القان

الحفاظ على انسجام المنظومة القانونیة من جهة، مع التأكید على ضرورة مراعاة أحكام  ذلك هو

  .كون الوقف مستمد من أحكامها ،الشریعة الإسلامیة من جهة أخرى
  

  طرق إیجار الأملاك الوقفیة: الفرع الثاني

من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه فإن إیجار الأملاك  23،25طبقا لنص المادتین 

  :الوقفیة یتم بطریقتین هما الإیجار عن طریق المزاد والإیجار بالتراضي كالآتي
  

  :ق المزادإیجار الأملاك الوقفیة عن طری: أولا

من المرسوم التنفیذي  23القاعدة العامة في إیجار الأملاك الوقفیة طبقا لنص المادة 

  ، هي طریقة المزایدة حتى یعطى الحق لجمیع الأفراد في استئجار مثل هذا النوع  98/381

، و تجري المزایدة تحت إشراف ناظر الوقف 1من الأملاك دون تفضیل طرف على آخر

     وذلك بعد الإعلان  ،ئم أو المسؤول الأول على إدارة وتسییر العین الموقوفةباعتباره القا

عن المزایدة في الصحافة الوطنیة أو الطرق الأخرى المتعارف علیها قانونا وذلك قبل عشرین 

  .یوما من تاریخ إجرائها

                     
  127، المرجع السابق، ص ي الجزائرالتنظیمي لأملاك الوقف فخالد رمول، الإطار القانوني و  1
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یحدده الوزیر  1وینعقد الإیجار عن طریق المزایدة على أساس دفتر شروط نموذجي

مكلف بالشؤون الدینیة، حیث یجب علیه أن یحدد فیه التعیین الدقیق للعین الموقوفة محل ال

  ).المساحة، الطبیعة، الحدود، مدة الإیجار، الأطراف، السعر(  الإیجار

یتعین تحدید السعر الأدنى  98/381من المرسوم التنفیذي  22وتطبیقا لنص المادة 

برة والمعاینة واستطلاع رأي المصالح المختصة، مثل إدارة للإیجار بإیجار المثل، بعد إجراء الخ

أملاك الدولة المختصة إقلیمیا وباقي الجهات المختصة، غیر أن هذه القاعدة لیست مطلقة، 

حیث أنه استثناء یمكن تأجیر الملك الوقفي عند الضرورة بأربعة أخماس إیجار المثل إذا كان 

لم تسجل رغبة فیه إلا بقیمة أقل من إیجار المثل، غیر أنه  العقار المراد إیجاره مثقلا بدین، أو

وفي هذه الحالة لا بد من تحریر  الأخیرة متى توافرت الفرصة لذلك،یمكن الرجوع والتقید بهذه 

  .عقد إیجار من جدید

       ومن بین البیانات كذلك التي لا بد أن توضح في دفتر الشروط النموذجي الموقع 

      مؤجرة والمستأجر، مدة الإیجار والشروط العامة والخاصة التي تفرض ما بین الجهة ال

على المستأجر، فبالنسبة للمدة فلا بد أن تحدد حسب طبیعة الملك الوقفي ونوعه، والقاعدة 

  .2المتعامل بها حالیا في إیجار الأملاك الوقفیة هي الإیجار لمدة سنة قابلة للتجدید

والخاصة التي یتضمنها دفتر الشروط النموذجي والتي تفرض  أما بالنسبة للشروط العامة

على المستأجر فهي تدخل في طائفة الشروط التي تهدف إلى الحفاظ على الملك الوقفي 
                     

   والشروط العامة والخاصة التي تفرض یحتوي دفتر الشروط على جمیع بیانات العقار الوقفي المؤجر وكذا مدة الإیجار  1
  . على المستأجر

  128خالد رمول، المرجع السابق، ص  2
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ورعایته وعدم المساس به أو إتلافه، أو استغلال العین الموقوفة على وجه یخالف أحكام 

ب البر والإحسان التي ترصد للأعمال الشریعة الإسلامیة باعتبار أن الوقف باب من أبوا

  .الخیریة والمشروعة

ویحسن بنا الإشارة إلى أنه عملیا لا یلجأ إلى طریق المزاد العلني بالنسبة لإیجار السكنات 

  .1الموقوفة والتي تستعمل لاحتیاجات الوزارة لإسكان موظفیها والمستخدمین فیها غالبا

         تي تدیرها وزارة الأوقاف، لم تكن الرغبة والحقیقة أن أغراض الواقفین للأموال ال

ر أو یستحیل دفي میزانیات وزارة الأوقاف، فین أو حتى للإذن، باستعمال عوائدها لسداد العجز

كما أنه من المعروف فقها، أنه ینصرف الوقف إلى الفقهاء والمساكین لا إلى موظفي . مثل ذلك

     كل الرواتب أكبر بند في میزانیاتها في العادة، حیث تش ،وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

ونحن نتكلم عن تنمیة الوقف العقاري وتسییره أما وجود عجز أو وفرة في میزانیات الأوقاف 

  . 2فهي أمور لها أسبابها ونتائجها
  

  :إیجار الأملاك الوقفیة عن طریق التراضي: ثانیا

 25أقرها المقنن الجزائري في نص المادة هذه الطریقة تعد استثناء عن القاعدة العامة، 

  :في حالات خاصة 98/381من المرسوم التنفیذي 

 .لفائدة نشر العلم وتشجیع البحث العلمي -

                     
  .160محمد كنازة، المرجع السابق، ص   1
  .232، ص 2000الوقف الإسلامي تطوره، إدارته، تنمیته، دار الفكر، دمشق، منذر قحف،   2
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  .1من أجل سبل الخیر -

والإیجار بالتراضي في مثل هذه الحالات یتطلب وجود ترخیص من الوزیر المكلف 

ف لجنة الأوقاف من أجل قفل الباب أمام بالشؤون الدینیة، بعد استطلاع رأي بالموافقة من طر 

  .2أولئك الذین یریدون التلاعب بالأملاك الوقفیة وتأجیرها عن طریق المحاباة أو أصحاب النفوذ

     المؤرخ  01/07وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

المتعلق  27/04/1991في المؤرخ  91/10المعدل والمتمم للأمر رقم  22/05/2001في 

بالأوقاف قد أحال في تنظیمه لعقود الإیجار الخاصة بالمحلات الوقفیة المعدة للسكن والمحلات 

  .3التجاریة لأحكام القانون المدني و التجاري
  

  أركان عقد إیجار الأملاك الوقفیة: الفرع الثالث
  

  :أحقیة تأجیر واستئجار الأملاك الوقفیة:أولا

یتولى إدارة الأملاك ": من قانون الأوقاف التي تنص على أنه 33مادة تطبیقا لنص ال

          13وقد حددت المادة ، "الوقفیة ناظر للوقف حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

                     
المتضمن إحداث مؤسسة  23/03/1991المؤرخ في  91/82م من المرسوم التنفیذي رق" د" ةفقر  05و قد حددت المادة  1

  :المسجد بعض مجالات سبل الخیرات نذكر منها على سبیل المثال
  الحفاظ على حرمة المسجد و حمایة أملاكها. 
 ترشید أداء الزكاة جمعها و صرفها. 
 ساعدة المحتاجین والمنكوبینالمساهمة في حل المشكلات الاجتماعیة مثل تیسیر الزواج للشباب ورعایة الیتامى وم. 
  محاربة المحرمات و الانحرافات و الآفات الاجتماعیة وأسبابها...  

  

  .129، ص السابقخالد رمول، المرجع  2
  .22/05/2001المؤرخ في  01/07من القانون رقم  04المادة  3
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المتعلق بإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة إدارة وتسییر الأملاك  98/381من المرسوم التنفیذي 

التالي فهو صاحب الحق في تأجیرها، في حین یجوز لكل شخص الوقفیة إلى ناظر الوقف وب

  .كامل الأهلیة أن یستأجر العقار الموقوف
  

  من له حق التأجیر .1

من القانون المدني  49من قانون الأوقاف والمادة  05إن الإقرار الذي منحته المادة 

جاریة، ویعطي للوقف بتمتعه بالشخصیة المعنویة، یعد ضمانا لاستمراریة مفهوم الصدقة ال

   للوقف الحق في تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق والحق في التقاضي، أما إدارة وتسییر 

التسییر المباشر للملك : هذا الشخص المعنوي فیتولاها ناظر الوقف، والمقصود بنظارة الوقف

الذي یتولى ، فناظر الملك الوقفي هو 1الوقفي، ورعایته، وعمارته، واستغلاله، وحفظه، وحمایته

 إیجار السكنات الوقفیة باعتبار أن الإیجار یدخل في صلب العمارة ولا یملكه الموقوف علیه 

ن كان 2ولو انحصر الاستحقاق فیه ٕ ، ولا یملك إیجار الوقف الموقوف علیه أي المستحق فیه وا

علیه  له ریع الوقف، ولكن لا یملك إیجاره فالذي یملك ذلك هو الناظر دون غیره، وللموقوف

الحق في مطالبة ناظر الوقف بالغلة أو الریع للمحل الموقوف، وبهذه الكیفیة فإن ناظر الوقف 

   یتمتع بصفة التقاضي في حالة نشوب نزاع أثناء إبرام عقد الإیجار وتنفیذه، ویباشر عمله 

                     
  .98/381من المرسوم التنفیذي  07المادة   1
 ،2، ج6المجلد لبنان، ،الحلبي الحقوقیةمنشورات  ،دیدفي شرح القانون المدني الج احمد عبد الرزاق السنهوري، الوسیط 2

  .1405، ص 2000
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یین إذ یجوز تعوحجم الأملاك الوقفیة الموجودة، على مستوى البلدیات والأحیاء، وحسب عدد 

  .عدة نظار في منطقة واحدة یشرفون على وقف واحد أو عدة أوقاف حسب توسعها وكثرتها

إذ یقوم هذا الأخیر بإیداعها في حساب  ،ولا یستلم الناظر الأجرة من المستأجر مباشرة 

خاص بالأملاك الوقفیة على مستوى كل ولایة، مقابل وصل یقدمه لناظر الوقف والذي یسلمه 

  .وبهذا الوصل تبرأ ذمة المستأجر ،بدل الإیجار وصلا عن تسدید
  

  :من له حق استئجار الأملاك الوقفیة .2

یجوز إیجار السكنات الوقفیة العامة لأي مستأجر كامل الأهلیة ومتمتع بكامل قواه العقلیة 

وسلیم الرضا، ویكون بذلك المستأجر المستحق مدینا للوقف بالأجرة، ودائنا له بمقدار 

 أنه لا یمكن أن یكون المستأجر هو الناظر نفسه ولو بأجر المثل أو بأكبر منه، ، إلا1استحقاقه

  .2ولا لمن لا تقبل شهادتهم عنده

  : وقید فقهاء الشریعة الإسلامیة الناظر في عملیة إیجار الوقف بالقیود التالیة

 عدم جواز تأجیر الناظر لعقار من عقارات الوقف لنفسه، ولا لأحد من أصوله وفروعه -

إذا أجر لأحد من أولاده  الذین هم تحت سلطته الشرعیة، وذلك لأن ید الناظر هي ید أمان، و

  .الذین هم تحت سلطته علقت به التهمة

                     
  .1413، ص السابقرجع عبد الرزاق احمد السنهوري، الم  1
  .892، ص 1985مؤسسة روز الیوسف، مصر،  ،مرقس سلیمان، عقد الإیجار  2
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عدم جواز تأجیر الناظر لعقار من عقارات الوقف لمن لا تقبل شهادته لهم، والمقصود  -

 . 1بهم قرابته حتى الدرجة الرابعة

ي، إلا إذا كانت الأجرة التي سیدفعها هي أجرة المثل، عدم جواز تأجیر الوقف لأجنب -

حتى ولو كان الناظر في هذه الحالة هو المستحق الوحید للغلة، ذلك أن الناظر قد یموت 

     وبموته یتضرر الوقف وغیره من المستحقین بسبب نقص الأجرة عن أجرة المثل، خاصة 

  .حالة الضرورة مراعاة وتحقیقا لمصلحة الوقف إذا كانت العین الموقوفة بحاجة للعمارة باستثناء

من القانون المدني  630وسبب منع هذه التصرفات أنها تثیر الشبهة، وقد ورد في المادة 

المصري أنه لا یجوز للناظر أن یستأجر الوقف ولو بأجر المثل ویجوز له أن یؤجر الوقف 

  .2لأصوله وفروعه على أن یكون ذلك بأجر المثل

لة أحقیة استئجار الملك الوقفي، أى أحكام الشریعة الإسلامیة في مسالرجوع إلولا بد من 

  .لعدم تعرض قانون الأوقاف لهذه المسالة

وتجدر الإشارة إلى أن شروط الواقف التي یعبر عنها في كتاب وقفه تعتبر بمثابة قانون 

ة لا بد أن تصدر ینظم شؤون الوقف، والعمل به واجب، وحتى تكون هذه الشروط معتبرة ومنتج

عن الواقف عند إنشاء الوقف، مع مراعاة عدم مخالفتها لأحكام الشریعة الإسلامیة تطبیقا 

 من نفس القانون 45من قانون الأوقاف، وهو ما تؤكده المادة  14و  05لأحكام المادتین 
                     

  .155، ص المرجع السابق زهدي یكن،  1
ناظر هو المؤجر فلو جاز له استئجار الوقف لكان مستأجرا من نفسه فعلقت به التهمة والواحد لا یتولى طرفي ن الوهذا لأ  2

اء احمد عبد الرزاق السنهوري، عقد الإیجار، دار إحی:انظر في هدا الصدد .العقد إلا في مسائل مخصوصة لیست هذه منها 
  .197بدون سنة نشر، ص التراث العربي ،بیروت، 

  



 صيغ تنمية الأصول العقـارية الوقفية:                                                            الثاني الفصل  
 

 
85 

لإسلامیة بنصها أن الأملاك الوقفیة تنمى وتستغل وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشریعة ا

في مجال الأوقاف، وعلیه فإن إرادة الواقف محل اعتبار مادامت لا تمس بالطابع التأبیدي 

  .للوقف أو مصلحة الموقوف علیه  ولا تضر بمصلحة الوقف

 وهنا یطرح إشكال حول جواز تحویل الوقف المباشر إلى وقف مباشر واستثماري معا، 

لوقف المباشر نفسها، ویخصص جزء منه كبیرا من خلال مجمع استثماري وقفي یشمل أغراض ا

  كان أو صغیرا للاستثمار لصالح تلك الأغراض نفسها؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل بإجابة عامة یمكن أن تكون سلبیة، لأن الأمر لم یكن داخلا 

في شرط الواقف وحسبانه، ولكن مع ذلك فالأمر یحتاج إلى نظر وتفصیل من حیث تضمن 

         بر عنها بإرادته حین أنشأ الوقف،را مهما في هدف شروط الواقف، كما عالتحویل تغیی

إذا تضمن تغییرا لها فهل التحویل في صالح الوقف؟ وهل یقبل ذلك من المنافع المخصصة  و

للموقوف علیهم؟ وهل المصلحة من التحویل مفیدة وضروریة لتحقق منافع للوقف أم هي مجرد 

  مصلحة هامشیة فقط؟

 عل من الصور الأكثر شیوعا وتكرارا أن یتهدم المبنى الوقفي، أو یحترق أو یحتاج ول 

إعادة بنائه، فتبرز هنا  إلى إعادة بنائه أو تكون هناك مصلحة استثماریة كبیرة في هدمه و

إمكانیة بنائه من أدوار عدیدة، بحیث یخصص واحد منها لمصلحة غرض الوقف، وتخصص 

  .    1بحیث ینشأ عنه إیراد یستعمل لصالح الوقف نفسه باقي الأدوار للاستثمار

                     
  ، وقد أورد صورا أخرى محتملة الحدوث238ذر قحف، المرجع السابق، ص من 1
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        لانسحاب هذا التغییر والتحویل إلى كل وقف إسلامي جملة  1وقد أورد البعض

  :من الشروط تتلخص فیما یأتي

أن تترك للاستعمال الأصلي للوقف مساحة كافیة بحسب بیئة الوقف الاجتماعیة   - أ

 .ت علیه عند تحبیسهوالاقتصادیة، بحیث لا تقل عما كان

أن لا تتعارض استعمالات الأجزاء الأخرى من المبنى مع أهداف الوقف في البر   - ب

 .والطاعة، ومن باب أولى أن لا تتضمن أیة مخالفة شرعیة واضحة

 .أن تستعمل الإضافات المتاحة في المبنى لأهداف تتضمنها شروط الواقف بشكل عام  - ج

لى هدف الوقف نفسه وعلى هدف قریب منه في النوع أن ترد عوائد الإضافات المتاحة ع - د

لا فعلى الفقراء والمساكین، كما قرر ذلك الفقهاء في أقوالهم المعتمدة ٕ   .والمكان، وا

  .أن یكون تمویل الزیادات في البناء بطرق مشروعة - ه
  

 :المحل في عقد الإیجار الوقفي:ثانیا

لعامة التي یجب توافرها في كل إیجار الملك الوقفي كیفما كان صنفه یخضع للشروط ا

عقد، وهي الرضا الصحیح والأهلیة، والمحل والسبب، وبالتالي تطبیق القواعد العامة بالنسبة 

 :نتناولها فیما یلي 2لهذه الأركان فیما عدا المحل، فقد خصه القانون التجاري بقواعد خاصة

                     
  238منذر قحف، المرجع نفسه، ص  1
، جامعة اهدكتور وحة راسة مقارنة، أطر القانون دبل استثماره في الفقه الإسلامي و عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف و س 2

  .113، ص 2006الحاج لخضر، باتنة، 



 صيغ تنمية الأصول العقـارية الوقفية:                                                            الثاني الفصل  
 

 
87 

رة، وقد تكون هذه العین ویقصد بالمحل في عقد الإیجار تمكین المستثمر من العین المؤج

 عبارة عن عقار كالمباني بأنواعها والأراضي البیضاء التي تؤجر لاستغلالها كمخازن مثلا، 

  .1وقد یكون الإیجار واردا على منقول كالآلات المیكانیكیة والأجهزة الوقفیة

ي مجال تطبیق أحكام الإیجار التجار  171إلى  109وقد حدد القانون التجاري في المواد 

  :على العقارات وبالنتیجة إسقاطها على الأملاك الوقفیة كما یلي

  العمارات والمحلات التي یستغل فیها محل تجاري یباشر فیها نشاط تجاري یكون مستغله

مقیدا في السجل التجاري، وكذلك المحلات والعمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما 

 .یكون استعمالها ضروریا للاستغلال

 راضي البیضاء التي شیدت علیها قبل أو بعد الإیجار بنایات معدة للاستغلال الأ

التجاري أو الحرفي شرط أن تكون هذه البنایات قد شیدت أو استغلت بموافقة الجهة الوصیة 

 .2للوقف

  الأماكن المؤجرة للبلدیات التي تخصص لمصالح تسییر الاستغلال البلدي سواء كان

  لال وقت تاریخ عقد الإیجار أو في تاریخ لاحق بشرط الحصول التخصیص لإدارة الاستغ

افقة الصریحة أو الضمنیة من الجهة الوصیة على الوقف كوزارة الشؤون الدینیة و على الم

 .والأوقاف مركزیا أو نظارة الشؤون الدینیة محلیا

                     
  .119، ص1995دار النهضة العربیة، بیروت،  العقود التجاریة، ،أحمد محرز 1

  .119المرجع نفسه، ص   2
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 لأموال العمارات أو المحلات الرئیسیة أو الملحقة والضروریة اللازمة لمواصلة نشاط ا

 .الموقوفة بشرط ألا یكون لهذا الإیجار أي تأثیر على الأملاك الموقوفة
  

 :مدة الإیجار:ثالثا

، فینبغي بذلك أن یحدد في عقد إیجار الملك 1الإیجار من العقود الزمنیة محددة المدة

من المرسوم التنفیذي سالف الذكر، والتي أكدت  27الوقفي مدة الإیجار حسب نص المادة 

ضرورة تحدید مدة الإیجار سواء بطریق المزاد أو بالتراضي، فإذا اختلف المتعاقدان حول على 

  .2تحدید هذه المدة لا ینعقد العقد، لأن المدة ركن جوهري في العقد

حیث تقضي القواعد العامة بأنه لا یجوز لمن لا یملك إلا حق الإدارة أن یعقد إیجارا تزید 

خیص من السلطة المختصة والسلطة المختصة بالنسبة لأملاك مدته على ثلاث سنوات، إلا بتر 

الوقف هي وزارة الشؤون الدینیة أما الذي یبرم العقد على المستوى المحلي هو ناظر الشؤون 

  . الدینیة

، حیث نصت 98/381من المرسوم التنفیذي  27فمدة إیجار الملك الوقفي حددتها المادة 

قفي لمدة غیر محددة وتحدد مدة عقد الإیجار حسب طبیعة لا یصح تأجیر الملك الو :" أنه على

   ."الملك الوقفي ونوعه

                     
لقد نبه الفقه إلى أن طول المدد یؤدي إلى أن یعتبر المستفید من الوقف ما بیده ملكا له، و على هذا الأساس اختلف الفقهاء  1

     ، 2010 ،1ط ، الرباط،دار الأمان ،وث فقهیةحمزة، بح مصطفى بن: في مدة السماح باستغلال الوقف، انظر في ذلك
  .226ص 

  .121أحمد محرز، المرجع السابق ، ص  2
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ن لم یتم ذلك تطبق أحكام  ٕ ویحدد عقد الإیجار خلال الأشهر الثلاثة الأخیرة من مدته وا

  . 1القانون المدني
  

 : بدل الإیجار:رابعا

شهریة منتظمة  المستأجر بمقتضى عقد الإیجار هو مدین بدفع إیجار الملك الوقفي بصفة

  .98/381من المرسوم التنفیذي  26، ووفقا لنص المادة 91/10من القانون  05طبقا للمادة 

وبدل الإیجار یكون قابلا للزیادة تماشیا مع أسعار السوق، ویتم بناء على قرار من وزارة 

من المرسوم  27الشؤون الدینیة والأوقاف، بموجب رسالة مضمونة للمستأجر حسب المادة 

98/3812.  

كما تجدر الإشارة إلى أنه بخصوص الإیجارات الوقفیة فقد تم بذل عدة مجهودات 

ودراسات من قبل مختصین في مجال الأوقاف لرفع الغبن عنها، بتحسین مداخیلها بنسبة 

  .تتماشى مع قیمتها
  

  آثار عقد إیجار الأملاك الوقفیة: الفرع الرابع

 یجوز له التصرف في الملك الوقفي بأي شكل  إن المستأجر بمقتضى عقد الإیجار لا 

     من أشكال التصرف التي تمس به كالرهن أو التنازل أو البیع أو الهبة، ولا حتى التغییر 

  .91/10من القانون  24من طبیعته كلیا أو جزئیا ولو بشكل مؤقت بمراعاة المادة 

                     
  .ضمن الفصل الأول من الباب الثامن المتضمن العقود المتعلقة بالانتفاع 1مكرر 507إلى  467وتحدیدا المواد من  1
  162محمد كنازة، المرجع السابق، ص  2
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استغلاله للملك الوقفي وبكل  كما یلتزم المستأجر بإجراء الإصلاحات اللازمة والناتجة عن

  .أعمال الترمیم المترتبة عن أي خلل كان هو سببا في حدوثه

ویمنع على المستأجر إحداث أي تغییر في الملك الوقفي إلا بعد الموافقة الكتابیة لوزارة 

  .الشؤون الدینیة بموجب وصل مسجل

. ز وماء وغیرهارباء وغاكما یلتزم المستأجر بتسدید تكالیف استغلال الملك الوقفي من كه

والمستأجر ملزم عموما باحترام القوانین والآداب العامة في النظافة والأمن وحسن الجوار، وعند 

  .1مخالفة ذلك یفسخ العقد بقوة القانون

وقد قضت الغرفة التجاریة لمجلس قضاء باتنة بعد النقض والإحالة، أنه یجوز للسلطة 

إذا اقتضت المصلحة  إیجار الملك الوقفي، ورفض تجدیده،المكلفة بالأوقاف كذلك فسخ عقد 

  .2العامة ذلك، كرفض تجدید عقد إیجار المرش لیشمل توسیع قاعة الصلاة

كما یفسخ عقد إیجار الملك الوقفي بقوة القانون إذا توفي المستأجر، ویعاد تحریره وجوبا  

مع مراعاة مضمونه، وذلك  الأوللصالح الورثة الشرعیین للمستأجر، للمدة المتبقیة من العقد 

  .98/3381من المرسوم التنفیذي  29تطبیقا للمادة 

أما إذا توفي المؤجر وكان من الموقوف علیهم ففي هذه الحالة یعاد تحریر العقد وجوبا 

  .للمستأجر الأصلي حتى انقضاء مدة العقد الأول مع مراعاة مضمونه
                     

  166 محمد كنازة، المرجع نفسه، ص 1
تحت جدول رقم  08/03/2010الإحالة المؤرخ في ة بمجلس قضاء باتنة بعد النقض، و البحریو  قرار الغرفة التجاریة 2

  .قرار غیر منشور .09/2976
  و التي قررت بأن الایجار  2مكرر 469من المادة  02ویعتبر هذا حكما خاصا بالوقف یقید الحكم العام الوارد في الفقرة  3

  .أجازت استمرار العقد إلى اتهاء مدته في حالة وفاة المستأجر، وذلك مراعاة لطبیعة الوقف واستمرار نمائهى الورثة و لا ینتق إل
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  العقاریة الوقفیةصور مبتكرة لإیجار الأصول : المطلب الثاني

العدید من الصیغ الاستثماریة في مجال النشاط الاقتصادي  لقانونفي هذا الصدد أوجد ا

  المختلفة، ومن أهمها ما تعارف علیه المستثمرون من عقود متنوعة لا تختلف في جوهرها 

واستثمار في مجال الاستثمار حول كیفیة استغلال  1عن الإجارة، ووفقا لما أقره الفقه الإسلامي

    وتنمیة الأملاك الوقفیة بمختلف أنواعها سواء منها الأملاك العقاریة ذات الطابع الفلاحي، 

  .أو الأوقاف المبنیة أو القابلة للبناء، ومنها حتى تلك المعرضة للاندثار والخراب
  

  تنمیة الأراضي الوقفیة الفلاحیة: الفرع الأول

التي أصبح یؤدیها العقار الفلاحي بصفة عامة،  نظرا للوظیفة الاجتماعیة والاقتصادیة

والعقار الفلاحي الوقفي بصفة خاصة، وهو ما یعكسه العدد الهائل من الأراضي الزراعیة 

والمشجرة الموقوفة بهذه الصفة، فإنه أصبح لزاما على المنتفعین بهذا النوع من الأملاك 

     بع الأراضي الوقفیة وأن إهمال استغلالها استغلالا یتوافق مع الغرض الفلاحي الذي یط

وهذا تطبیقا لنص المادتین  هذه الأراضي أو عدم استغلالها یعتبر تعسفا في استعمال الحق

من القانون  1مكرر  26، 04، وكذا المواد 90/252من قانون التوجیه العقاري  49، 48

                     
تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفیة وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد : " على 01/07من القانون  45حیث تنص المادة  1

  " سب الكیفیات التي حددها هذا القانون والأحكام القانونیة غیر المخالفة لهالشریعة الإسلامیة في مجال الأوقاف ح
     یشكل عدم استثمار الأراضي الفلاحیة فعلا تعسفیا : " على 90/25من قانون التوجیه العقاري  48حیث تنص المادة  2

راضي، وفي هذا الإطار یشكل الاستثمار في استعمال الحق نظرا للأهمیة الاقتصادیة والوظیفة الاجتماعیة المنوطة بهذه الأ
و معنوي الفعلي والمباشر أو غیر المباشر واجبا على كل مالك حقوق عینیة عقاریة أو حائزها وعلى كل شخص طبیعي أ

  ."یمارس حیازة ذلك عموما
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         حي سواء والذي یحدد من خلاله المشرع طرق استثمار العقار الوقفي الفلا 01/07

، إضافة إلى منه الأراضي القابلة للزراعة أو الأراضي البور التي لم تعد صالحة للزراعة

 الذي حدد شروط وكیفیات إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة، 14/07إصداره للمرسوم التنفیذي 

  :وهذا على النحو الآتي
  

  :تنمیة الأراضي الوقفیة الصالحة للزراعة: أولا

نوعین  تم تحدید سالف الذكر، فقد 01/07من القانون  1مكرر 26قا لنص المادة تطبی

  .من العقود المخصصة لهذا الشأن والمتمثلة في عقدي المزارعة والمساقاة
  

 : عقد المزارعة .1

على المال ، وهي عقد اما یخرج منهالمزارعة هي عمل المزارع في أرض الغیر ببعض 

م القائمین على الوقف أرضا زراعیة غیر مستغلة لجهة أخرى ببعض نمائه، وتعني عملیا تقدی

    تقوم باستثمارها عن طریق زراعتها بإنفاق ما یلزم على البذور والمعدات وأجور العمال، 

على أن یتم اقتسام الأرباح بین الهـــــیئة المكـــــلفة بالأوقـــاف والجهة التي قامت بتمویل الاستثمار 

  .1م الاتفاق علیها مسبقاالفلاحي بنسبة یت

                     
ة أرض بیضاء و التي تكون في الأشجار حیث یقوم العامل بغراس" المغارسة" ویلحق بهذه الصیغة صیغة أخرى تسمى  1

سلیمان ناصر، المغارسة صیغة مثلى . انظر في ذلك د. لحساب صاحبها مقابل أن یأخذ جزء من الشجر أجرة له على العمل
لإعمار الأراضي البور في البلدان العربیة و الإسلامیة، بحث مقدم إلى الملتقى العلمي الدولي التاسع حول تحدیات قطاع 

جمعة محمود ، كذلك. ، الجزائر العاصمة2011 فبرایر 27،28الإسلامیة و سبل مواجهتها، یومي الزراعة في الدول العربیة و 
، ، السنة السادسة11الكویت، عارسة في ارض الوقف بین الواقع وقواعد الفقه والقانون، مجلة أوقاف، الرزیقي، حكم المغ

  .18، ص 2006
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  ویطلق على المزارعة كذلك اسم المخابرة، من خبر الأرض وهو شقها، أو من الخبار 

وهي الأرض اللینة أي صالحة للزراعة، وقال بعضهم سمیت المخابرة لأنها معاملة أهل خیبر 

  .1على ما یخرج منها من ثمر أو زرع

مكرر  26ط من العقود، حیث نصت المادة ولقد اخذ المشرع الوقفي الجزائري بهذا النم

عقد المزارعة یقصد به إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل :"على 01/07من القانون 

  "حصة من المحصول یتفق علیها عند إبرام العقد

أما بالنسبة لباقي الأحكام المتعلقة بهذا العقد لاسیما بالنسبة لشروطه فإن المادة الثانیة 

  . 2وقاف تحیل على الشریعة الإسلامیةمن قانون الأ

  :3و یتمیز عقد المزارعة بالخصائص الآتیة

 أن المزارعة عقد وارد على العمل. 

 أنه شبیه بعقود الشركات. 

 أنه یستهدف التنمیة والانتفاع عن طریق الاستنبات. 

 أن النماء فیه قسمة یتفق علیها المالك والعامل. 

                     
لجزائري دراسة مقارنة، مجلة الراشدیة للدراسات والبحوث القانونیة كلیة مسعودي رشید، استثمار الأملاك الوقفیة في القانون ا 1

  .150، ص 2010، 2عة معسكر،عالحقوق والعلوم السیاسیة جام
هو ما یؤخذ على المشرع الجزائري حیث أنه اكتفى فقط بإدراج تعریفات للعقود دون التفصیل في أحكامها تاركا ذلك للشریعة و  2

  .هذه الأخیر تعرف اختلافا بین المذاهب في أحكام هذه العقود و هو ما یجعل التعمق فیها صعبا  في حین أن ،لامیةالإس
  .170محمد كنازة، المرجع السابق، ص  3
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      ولكن أغلب الفقه درج على الإقرار بمشروعیة هذا النوع من العقود، لأن المزارعة 

إن لم یحصل منه شيء اشتركا في الحرمان، فلا  إن أنتجت زرعا استفاد منه الطرفان، و

 .یختص أحدهما بحصول مقصوده دون الآخر، وهذا أقرب للعدل

           ،ه توافر شرط الأهلیة والرضاوالمزارعة باعتبارها عقدا، فإنه یقتضي في طرفی

  .وأن لا یتضمن العقد شرطا فیه جهالة أو یؤدي إلى غرر مما قد ینشب عنه نزاع مستقبلا

وعقد المزارعة بوصفه عقدا محدد المدة فإنه ینتهي بانتهاء المدة المتفق علیها أو باتفاق 

  .1لعامة المعمول بهاأو حتى بفسخه لإحدى أسباب الفسخ طبقا للقواعد ا ،الطرفین
  

 :عقد المساقاة .2

عقد المساقاة هو إعطاء الشجر بمختلف أنواعه وما یدخل في حكمه كالنخیل لمن یقوم 

بسقیه مع القیام بسائر الأعمال الأخرى التي یحتاجها الشجر وبمقابل جزء معلوم من ثمره 

  .2مشاعا فیه

ذین أقروا بجواز عقد المساقاة لقد استقر الفقه على العموم على رأي جمهور الفقهاء ال

باحته ٕ   .3وا

                     
    إذا أخل أحد المتعاقدین بتنفیذ التزاماته كأن یقوم المنتفع من عقد المزارعة بتصرف معین یمس بأصل ملكیة الرقبة فیها  1
  .ة الأرض الموقوفة بتغییر طابعها الفلاحي أو بإهماله لهابتغییر طبیع أو
  .136خالد رمول، المرجع السابق، ص  2
، دار جریر للنشر 3ج ي الاقتصاد الإسلامي،التمویل فایهاب حسین أبو دیة، الاستثمار و حمد بن عبد الرحمن الجنیدل،  3

  .152رجع السابق، ص مسعودي رشید ، الم، كذلك 187، ص 2009، 1طوالتوزیع، الأردن، 
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جمهور الفقهاء فأجاز عقد المساقاة وأخذ به، من خلال  القانون الجزائري وافق بدورهو 

عقد المساقاة یقصد :" نصهاسالف الذكر والتي  01/07ن من القانو  2فقرة  1مكرر 26المادة 

  ".به إعطاء الشجر للاستغلال لمن یصلحه مقابل جزء من ثمره
  

  :1والمساقاة كغیرها من العقود مقیدة بشروط لصحتها، وتتمثل هذه الشروط في 

 أن یكون نصیب المتعهد أو العامل وصاحب الشجر معلوما ومحددا. 

  أن یبذل العامل في عنایة الأرض التي یتعهدها بالسقي عنایة الرجل العادي، بأن یقوم

 .بكل ما یلزم لإصلاح الشجر مما جرى علیه العرف

  یكون الشجر المتعاقد حوله موجودا وقت انعقاد العقد، فلا یجوز التعاقد على مجهول أن

 .أو محتمل الوجود مستقبلا

  إذا عجز العامل عن القیام بمهامه لأي سبب من الأسباب، فیجوز له في هذه الحالة  

 .أن ینیب غیره الذي له الغلة المستحقة بموجب عقد المساقاة

هذه الحالة لورثته أن ینیبوا غیره أما إذا اتفق الطرفان على فسخ  أما إذا مات العامل في

  .عقد المساقاة فلهم ذلك

إذا كان على الأرض المتعهد بها على العامل ضریبة فتكون على عاتق مالك الأرض  و

الموقوفة ولیس على العامل لأن الضریبة متعلقة ومنصبة على الأرض في حد ذاتها سواء 

                     
، جامعة دكتوراه ائري، رسالةدراسة تطبیقیة عن الوقف الجز  تثمار الوقف و تمویله في الإسلامعبد القادر بن عزوز، فقه اس 1

  .136، ص 2004سم الشریعة، الجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة ق
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بخلاف الزكاة التي تدفع نصابا بین العامل وصاحب المنفعة لأنها متعلقة زرعت أم لم تزرع، 

  .1بالثمر والغلة نفسها إذا بلغت النصاب
  

  :تنمیة الأراضي الوقفیة البور: ثانیا

هي تلك الأراضي الموقوفة التي لا تصلح أو لم تعد صالحة  الأراضي الوقفیة البور

  .اجللزراعة والغراس، أي أنها معطلة عن الإنت

وبهدف استغلال هذا النوع من الأراضي واستثمارها، أوجد المشرع أسلوبا یتمثل في عقد 

  .الحكر والذي سنتناوله بتحدید مفهومه وبیان أحكامه

 :مفهوم عقد الحكر -1

هو عقد إجارة یقصد به استبقاء الأرض الموقوفة تحت ید شخص یسمى محتكرا  2الحكر

 .3المثلللبناء أو للغراس ما دام یدفع أجر 

أو هو أن یبیع المتولي حق استئجار الأرض الموقوفة بأجرة سنویة أو شهریة زهیدة 

محددة ومتفق علیها في العقد وهي تدفع دوریا مع بیع حق الاستئجار هذا بمبلغ كبیر یقارب 

  .4القیمة السوقیة للأرض یدفع دفعة واحدة
                     

  .137خالد رمول، المرجع السابق، ص  1
  .الاستحكار، التحكیر و غیرهاد عدة مصطلحات منها الاحتكار، عقو تستعمل للدلالة على هذا ال 2

ه جواز  261المتوفي سنة (ویعد عقد الحكر من أقدم العقود التي عرفها متقدمي الفقهاء، فقد قرر الإمام الخصاف من الحنفیة
بأنه عقد إجارة ) ه 1081توفي سنة ( وقف البناء وحده إذا كان قائما على ارض محتكرة، وذكر خیر الدین الرملي أیضا 

مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظریة الالتزام . 390،391، ص 3رد المحتار،ج. لاستبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس
  .52م ص  1999 ،1ط ،دمشق، قه الإسلامي، دار القلمالعامة في الف

  .157محمد زید الابیاني بك،المرجع السابق، ص  3
  .247بق، ص ، المرجع السامنذر قحف 4
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تلك الأجرة الزهیدة لمدة ویعطي الحكر مالكه حق احتكار استئجار الأرض الموقوفة 

أو قد یتعلق هذا الحق بالأرض نفسها بصفة  ،طویلة جدا قد تتجاوز العمر الطبیعي للإنسان

والغرض من هذا العقد أن یستفاد من الأرض الموقوفة المعطلة عندما لا یكون الوقف . دائمة

  .1متمكنا من استثماره

    لأرض المحتكرة لجهة الوقف فالحكر هو حق متفرع عن الملكیة، حیث تكون رقبة ا

أما الانتفاع فیكون للمحتكر، والأصل أن یرد الحكر على أرض فضاء موقوفة وللمحتكر 

، واستصلاحها ولكن إذا كان على الأرض الموقوفة بناء قائم یحتاج 2تعمیرها بالبناء أو بالغراس

خیر حق عیني ، وهذا الأ3إلى إصلاح كان هذا حكر من نوع خاص یسمى بعقد الإجارتین

  :4كحق الحكر ولكن یختلف عنه في ثلاثة أمور

 فالحكر یرد على أرض فضاء أو على أرض زراعیة وقفیة وحق : من حیث المحل

  .الإجارتین یرد على بناء قائم على أرض موقوفة في حاجة إلى إصلاح

 الحكر یهدف إلى تعمیر الأرض بالبناء علیها واستصلاحها بالغراس : من حیث الغرض

  .فیها وحق الإجارتین یهدف إلى إصلاح البناء في حاجة لذلك

                     
   52مصطفى أحمد الزرقا،المرجع السابق ، ص  1
  1439عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  2
هـ على إثر الحرائق التي شملت أكثر عقارات 1020وقد تم استحداث هذا النوع من العقود بموجب القوانین العثمانیة بعد سنة  3

تئجار سن تجدیدها، وتشوه منظر البلدة، فبتكروا طریقة الإجارتین تشجیعا على االأوقاف في القسطنطینیة، فعجزت غلاتها ع
  53هذه العقارات لتعمیرها اقتباسا من طریقة التحكیر في الأراضي، مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص 

  .291و 290سنة نشر، ص روت لبنان،  بدونإبراهیم سعد، الحقوق العینة الأصلیة منشورات الجلي الحقوقیة، بی نبیل  4
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 فصاحب الحكر لا یدفع سوى أجرة المثل أما صاحب حق الإجارتین : من حیث المقابل

 .فإنه یدفع مقابلین، ثمن البناء وأجرة سنویة للأرض وهي أجرة المثل

  .وفیما عدا ذلك من أحكام فیسري على الإجارتین ما یسري على الحكر 

وعقد الحكر هو عقد قدیم كرسته الشریعة الإسلامیة قبل أن تعترف به القوانین  

     ، وهو صیغة ابتكرها الفقهاء للاستغناء بها 1الوضعیة التي من بینها القانون الجزائري

الحصول على ما یقارب  صیغة تمكن ناظر الوقف عملیا منعن بیع الوقف واستبداله وهي 

أن یبیعها، حیث یوزع ذلك الثمن على الموقوف علیه أو یستعمله  ثمن الأرض الموقوفة دون

  .2لصالح غرض الوقف نفسه

یمكن أن " :أنه سالف الذكر 01/07من القانون  2مكرر  26حیث نصت المادة 

تستثمر عند الاقتضاء الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي یخصص بموجبه جزء من 

راس لمدة معینة مقابل دفع مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة أو للغ/الأرض العاطلة للبناء و

وقت إبرام العقد، ومع التزام المستثمر بدفع إیجار سنوي یحدد في العقد مقابل حقه في 

من  25أو الغرس وتوریثه خلال مدة العقد، مع مراعاة أحكام المادة /الانتفاع بالبناء و

  ".والمذكور أعلاه 1991أفریل  27المؤرخ في  91/10القانون رقم 
                     

تجدر الإشارة هنا على أن هذا العقد لا یمكن اعتباره دخیلا على المنظومة التشریعیة في الجزائر فقد سبق أن استعمل  1
المشرع مصطلحا مشابها له في النصوص المتعلقة بالتسییر الذاتي الذي یعطي حق الانتفاع غیر محدد المدة، ونص في قانون 

یضبط كیفیة  02/12/1987المؤرخ في  87/19على مصطلح حق الانتفاع المؤبد، في حین نص قانون  الثورة الزراعیة
هم على مصطلح حق الانتفاع الدائم وورد في قانون استغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة و یحدد حقوق المنتجین وواجبات

عمر لیلى زروقي و : انظر في ذلك. للأراضي الرعویة والحلفائیةمصطلح حق التمتع الدائم بالنسبة  90/25التوجیه العقاري رقم 
  2006 ،2ط، دار هومة، حمدي باشا، المنازعات العقاریة

  .53مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص 2
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لا یسقط  وباستقراء هذه المادة نجد أن عقد الحكر یمنح صاحبه حق الانتفاع الذي 

فهو حق . إلا بوفاته، بل ویتعداه حتى إلى توریثه لورثته الشرعیین طیلة مدة عقد الحكر

  .مالي متقوم، یباع ویورث ویوهب وتجري علیه سائر التصرفات المالیة

كر للمستثمر حق التصرف في المباني والأشجار بالبیع والإیجار، كما یخول عقد الح 

ففي حالة البیع فإن الحكر ینتقل معها إلى المشتري الذي یلزم بتسدید الإیجار السنوي للجهة 

الموقوف علیها، دون المساس أو التصرف في ملكیة الرقبة المتمثلة في الأرض محل عقد 

  .ه بأي شكل من الأشكالالحكر لأنها وقف لا یجوز التصرف فی

ویمكن لصاحب الحكر أن یحبس البناء والشجر الذي یملكه على أرض الوقف، 

    فیضاف البناء والشجر إلى الأرض لیصبح وقفا جدیدا إضافیا على الأرض الوقفیة، 

  .  1وهو أسلوب آخر من أسالیب تنمیة الوقف وهو إضافة وقف جدید إلى وقف قدیم

  :2الحكر صحیحا لا بد من توافر الشروط الآتیة حتى یقع عقد ،وعلیه 

بمعنى أن الحكر لا یجوز تطبیقه على الأراضي غیر الوقفیة : حكر الأراضي الموقوفة  -1

 .طبقا للقانون الجزائري

یجب أن یقع الحكر على عقار عاطل أو أرض بور : ضرورة عطل الأراضي الموقوفة  -2

 .تحتاج إلى نفقات كبیرة جدا لإصلاحها

                     
  .243منذر قحف، المرجع السابق، ص  1
  .148مسعودي رشید، المرجع السابق، ص   2
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لا یجوز الحكر إلا بدفع مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة : د الأجرة في الحكرتحدی  -3

وقت إبرام العقد، مع إلزام المستأجر بدفع إیجار سنوي یحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع 

 .أو الغرس/ بالبناء و

إضافة إلى ما سبق وحتى یقع الحكر صحیحا فقد وضع الفقهاء شروطا أخرى، وتتمثل  و

  :1هذه الشروط فیما یأتي

 .أن لا یكون للوقف ریع تعمر به فإن وجد لزم تعمیرها منه و لا تعطى بالحكر   - أ

  أن لا یوجد أحد یرغب في استئجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في تعمیرها   - ب

 .فإن وجد من یرغب في ذلك أجرت له

ا ویعطي للوقف بدلا أن لا یمكن استبدالها فإن أمكن بأن وجد من یرغب في أخذه   - ج

اتبعت هذه الطریقة لأنها و  ،یكون منتفعا به أو نقودا لیشتري بها ما یكون وقفا قائما مقامها

 .أصلح لجهة الوقف

 :أحكام عقد الحكر -2

إن عقد الحكر هو عقد یلجأ إلیه عند الحاجة إلى إعمار الوقف بفضل الأجرة التي تجنى 

  .منه وتخصص لغرض الإعمار

 26ن تكون أجرة الحكر محددة في عقد الحكر ذاته تطبیقا لنص المادة یجب أ: الأجرة  .أ 

 رضرورة التزام المستثمر بدفع إیجا: " ... و التي نصت على 01/07من القانون  2مكرر

 ".سنوي یحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع
                     

  157ق، ص محمد زید الأبیاني بك، المرجع الساب 1
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بتة إذ أنها لأجرة لیست ثاوتحدید الأجرة یكون بأجرة المثل وقت انعقاد عقد الحكر، وهذه ا

  .تنقص بزیادة أو نقصان أجرة المثلتزید و 

وینبغي الإشارة إلى أن المنتفع في عقد الحكر لا یجوز له استرداد مبلغ التسبیق      

  .إلغاءه قبل انتهاء مدتهالمعادل لثمن الأرض إذا أراد 

ي فإنه یقتضي تحدید مدته لكي لا یؤد، عقد الحكر بوصفه عقدا محدد المدة: المدة   .ب 

 .همال الوقف وضیاعه بسبب طول المدة وانخفاض القیمة التأجیریةلى إذلك إ

وضمن أحكام عقد الحكر قد یعترض البعض على الصیغة أصلا بحجة أنها تتضمن 

دفعات دوریة مستقبلیة صغیرة وبالأخص إذا تغیرت الأحوال الاقتصادیة في وقت لاحق لعقد 

وقوف بشكل كبیر مع الأجرة الدوریة التي تدفع نظیر العقد، بشكل ازدادت معه قیمة المال الم

         . الانتفاع بالمال الموقوف زهیدة جدا في حین تبلغ أجرته في الوقف أضعافا كثیرة

وبحق أن المشكلة تتعلق بطول مدة الإجارة  1على هذا الاعتراض یرى بعض الباحثین وجوابا

صیغة الحكر من حیث بیع لمنافع عین  والتي هي مظنة تغیر كبیر في الظروف، ولیست في

كان البیع بسعر السوق، ولذلك نجد كثیرا من الفقهاء ینهى عن تأجیر أملاك الأوقاف  إذا ما

  .لمدة طویلة

     وفي ضوء ذلك یقترح أن تحدد قوانین الأوقاف سقفا لمدة تأجیر الأملاك الوقفیة،  

جارتین حسب الظروف الاقتصادیة والقانونیة كما تقید سلطة الناظر في إجراء عقود التحكیر والإ

                     
  .250منذر قحف، المرجع السابق، ص   1
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لكل بلد، بما یحقق استمرار حصول أغراض الوقف على عائداته كاملة في كل وقت رغم 

  .التغییرات الاقتصادیة والاجتماعیة

ولذلك نأمل أن ینتبه إلى هذا الاقتراح نظار الوقف حتى لا یكون في ثمن الحكر غبن 

  .    رللأوقاف ولا استغلال من المحتك

عقد الحكر بصفته عقدا ملزما لجانبین فإنه یقتضي من كلا  :آثار عقد الحكر   .ج 

  .الطرفین الالتزام ببنود العقد

   كما لا یجوز التصرف في ملكیة الرقبة المتمثلة في أصل الملك الوقفي بأي تصرف 

  1...من التصرفات سواء بالهبة أو البیع أو التنازل

 م المحتكر بإحداث غرس أو بناء في الأرض البور المحتكرة والجدیر بالذكر أنه إذا قا

فإن هذه التغییرات المحدثة لا تكون ولا ترقى لأن تكون محلا للتملك النهائي، لأنه ظرفي فقط 

وینتهي بانتهاء المدة، بل هو فقط حق انتفاع لا غیر، والوقف یبقى قائما شرعا مهما كان نوع 

         ، 91/10من القانون  25لمشرع الجزائري في المادة ذلك التغییر، هذا ما عبر عنه ا

نفسها أكدت على ذلك في نهایة نص المادة  01/07من القانون  2مكرر  26بل إن المادة 

بأن الإیجار السنوي الذي یدفعه المحتكر یكون مقابل حقه في الانتفاع بالبناء أو الغراس 

  .وتوریثه خلال مدة العقد

      ى أن صیغة الحكر مفیدة جدا للوقف نظرا لطبیعة الأرض، ونخلص مما سبق إل

  .فرص استثماریة وانتفاعیة جدیدة، وتزید المنافع وترعى المصالحكما أنها تؤدي إلى خلق 
                     

  .المتعلق بالأوقاف 91/10من القانون  18هذا ما یوافق نص المادة و   1
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 14/07تنمیة الأراضي الوقفیة الفلاحیة وفق أحكام المرسوم التنفیذي رقم : ثالثا

  :المخصصة للفلاحة المتضمن شروط وكیفیات إیجار الأراضي الوقفیة

إصدار تم تنمیة الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة واستغلالها أفضل استغلال، بهدف 

المحدد لشروط وكفیات إیجار  10/02/2014المؤرخ في  14/07المرسوم التنفیذي رقم 

 98/381، لیكون هذا المرسوم متمما للمرسوم التنفیذي 1الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة

  .الذكرسالف 

 يأعطى المشرع بمقتضى هذا المرسوم لكل شخص طبیعي كان أو معنوي الحق فحیث 

 ،7استئجار الأراضي الوقفة الفلاحیة قصد استثمارها وتنمیتها وفق الشروط الواردة في المادتین 

، على أن یكون هذا الإیجار لمدة محددة 2المذكور أعلاه 14/07من المرسوم التنفیذي  8

ستغلال هذه الأراضي ومقابل دفع بدل إیجار یودع في حساب الصندوق حسب طبیعة ا

  .المركزي للأوقاف

 :صیغ إیجار الأملاك الوقفیة الفلاحیة )1

لقد حصر المرسوم إیجار الأملاك الوقفیة الفلاحیة في الأوقاف العامة دون الخاصة، 

لاك الوقفیة تسري أحكام هذا المرسوم على الأم:" منه أنه 02حیث جاء في نص المادة 

المؤرخ  91/10من القانون رقم  8العامة المخصصة للفلاحة المنصوص علیها في المادة 

                     
  .2014لسنة  9ج ر ع   1
في الشخص الطبیعي الذي یرغب في استئجار الأراض الوقفة الفلاحیة أن یكون من جنسیة  07حیث یشترط وفقا للمادة   2

ة الفلاح، وفي حالة عدم قدرتھ على إثبات صفة الفلاح أن قدم شھادة تكوین أو تأھیل في المجال جزائریة وأن یثبت صف
أن یكون خاضعا للقانون الجزائري وأن یكون النشاط الذي  08أما بالنسبة للشخص المعنوي فقد اشترطت المادة . الفلاحي

  .یمارسھ في مجال الفلاحة
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، المعدل والمتمم والمذكور 1991أبریل سنة  27الموافق  1411شوال عام  12في 

  :أعلاه، لا سیما

 الأملاك الوقفیة المعلومة التي تم حصرها، -

لدولة، والتي یتبین لاحقا أنها أوقاف عامة بناء الأملاك الوقفیة الأخرى التي هي في حوزة ا -

 ."على وثائق رسمیة أو شهادات أشخاص

، فیما أخضع إیجار الأملاك 1التراضي وأفجعل تأجیر هذه الأوقاف یتم بصیغتي المزاد العلني 

  .2الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة لنظام إیجار خاص

 :اد العلنيإیجار الأملاك الوقفیة الفلاحیة بالمز   .أ 

تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بإجراءات تأجیر الأراضي الوقفیة الفلاحیة عن طریق المزاد 

موذجي، فیتم ذلك إما عن طریق المزایدات الشفویة            نالعلني على أساس دفتر شروط 

ما بالتعهدات المختومة، ویعلن عنها قبل عشرین یوما من تاریخ إجرائها عن طریق م ٕ لصقات     وا

علانات تنشر في یومیتین وطنیتین على الأقل، أو بأي وسیلة إشهاریة أخرى عند الاقتضاء ٕ   .وا

مع مراعاة أنه لا یتم البت أعلى عرض  قدم ترسو هذه المزایدة على الشخص الذي یو 

عرض یفوق القیمة الدنیا أعلى عرض مع مراعاة أنه لا یتم البت فیها لا إلا ذا قدم فیها 

جار التي حددتها السلطة المكلفة بالأوقاف سابقا بإیجار المثل وفق مقتضیات السوق للإی

  .ارة أملاك الدولةالعقاریة عن طریق الخبرة بعد معاینة أو استطلاع رأي مصالح إد

  
                     

  .14/07من المرسوم  13المادة   1
  .سالف الذكر 14/07من المرسوم  24مادة ال  2
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 :إیجار الأملاك الوقفیة الفلاحیة بالتراضي   .ب 

ة تنظیم عملیتین یلجأ إلى هذه الصیغة في إیجار الأملاك الوقفیة الفلاحیة في حال

متتالیتین للإیجار عن طریق المزاد العلني أثبتتا عدم الجدوى، أو لتشجیع الاستثمارات الفلاحیة، 

على أن یتم هذا التأجیر بترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف، ویفرغ في عقد 

  .افیرفق بدفتر شروط نموذجي یحدد بقرار من وزیر الشؤون الدینیة والأوق

 :نظام الإیجار الخاص بالأملاك الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة  .ج 

لقد خص المرسوم التنفیذي الأملاك الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة وكذا الأملاك 

بعقد إیجار یخضع لنظام خاص، حیث یستفید منه أعضاء المستثمرات  1السطحیة المتصلة بها

یة الحائزون حق الانتفاع الدائم بموجب عقد رسمي أو قرار من الوالي، الفلاحیة الجماعیة والفرد

إضافة إلى أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة الحائزین حق امتیاز في إطار 

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي  15/08/2010المؤرخ في  10/032القانون رقم 

  .3للدولة الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة

كما حدد المرسوم مدة الإیجار بمدة أقصاها أربعون سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إیجار 

  .4سالف الذكر 10/03سنوي تساوي قمته مبلغ الإتاوة السنویة المنصوص علیه في القانون رقم 

                     
  .الأملاك السطحیة هي مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحیة ولا سیما منها المباني والأغراس ومنشآت الري  1
  .2010لسنة  46ج ر ع   2
من جنسیة جزائریة یدعى من القانون الامتیاز بأنه العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعیا  4حیث عرفت المادة   3

المستثمر صاحب الامتیاز، حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة 
  .بها، بناء على دفتر شروط نموذجي

  .10/03من القانون  4وهذا بموجب المادة   4 
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 :آثار عقد إیجار الأملاك الوقفیة الفلاحیة )2

  :المستأجر كما یأتيهذا العقد في حقوق والتزامات  روتتمثل آثا

 : حقوق المستأجر  .أ 

تسلم الأرض الفلاحیة الوقفیة المؤجرة وملحقاتها إن وجدت مباشرة بعد رسو المزاد فیما  -

 .یخص الإیجار بالمزاد العلني

 .الاستغلال الحر للأرض الفلاحیة وملحقاتها -

 .البناء والتهییئات الضروریة لاستغلال أمثل للأرض الوقفیة -

 .لإیجار من السلطة المؤجرة سنة قبل انتهاء مدة العقدطلب تجدید عقد ا -

 .طلب الفسخ المسبق للإیجار بواسطة إشعار مسبق یوجه للسلطة المؤجرة -

الخروج من الشیوع في حالة مستثمرة جماعیة قصد تشكیل مستثمرة فلاحیة فردیة فیما  -

 .یخص الإیجار الخاص بالأملاك الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة

 :التزامات المستأجر   .ب 

 .استغلال الأراضي الفلاحیة المؤجرة بشكل شخصي ومباشر -

أو عن جزء منها إلا بعد موافقة من السلطة المكلفة عدم التنازل عن كل الأماكن المؤجرة  -

 .بالأوقاف

 .دفع مبلغ الإیجار السنوي والأعباء الإیجاریة في الأجل المتفق علیه -

 .داحترام المدة الثابتة في العق -

 .عدم تأجیر الأراضي الوقفیة من الباطن -
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احترام الطابع الفلاحي للأرض المؤجرة وحمایة البیئة واحترام كل التعلیمات التي ترى  -

 .السلطة المؤجرة أنها ضروریة في هذا الشأن

 .عدم إحداث أي تغییر في الأرض المؤجرة دون موافقة من السلطة المؤجرة -

لأضرار التي أحدثها شخصیا أو أحدثها شخص تحت تحمل كل المصاریف الناجمة عن ا -

 .مسؤولیته والتكفل بها

   .العادیة للأرض الفلاحیة والأملاك السطحیة الملحقة بهاالقیام بأعمال الصیانة  -

  

  :تنمیة الأراضي الوقفیة ذات الطابع العمراني: الفرع الثاني

الأوقاف تلك الأملاك العقاریة الوقفیة المبنیة أو القابلة للبناء  لنوع منویقصد بهذا ا

  .والتعمیر، والوقف ذو الطابع العمراني مقارنة بالوقف الفلاحي هو ضئیل في هذا المجال

فیما یلي سنتطرق لدراسة العقود التي أوردها المشرع بغرض تنمیة الأوقاف ذات الطابع 

أوقاف مبنیة أو قابلة للبناء، وأوقاف مبنیة معرضة للاندثار : قسمینالعمراني والتي تنقسم إلى 

  .والخراب
  

  :تنمیة الأوقاف المبنیة أو القابلة للبناء: أولا

هذا النوع من العقارات الوقفیة بثلاثة أنواع من العقود وهي عقد  قانون الأوقافولقد خص 

  :المرصد وعقد المقاولة وعقد المقایضة كما یلي
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 :صدعقد المر  .1

یعرف عقد المرصد بأنه عقد یأذن بموجبه متولي الوقف لمستأجر الوقف بالبناء في أرض 

بحیث یكون ما ینفقه في البناء والتشیید دینا على الوقف  ،الوقف عند عجز الوقف عن التعمیر

  .1یستوفیه من أجرة الوقف، ویكون البناء ملكا للوقف

والتي  5مكرر  26من العقود في نص المادة ع الجزائري إلى هذا النوع یشر لتوقد تعرض ا

یمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأرض الموقوفة بعقد المرصد الذي : " جاء نصها كالآتي

یسمح بموجبه لمستأجر الأرض البناء فوقها مقابل استغلال إیرادات البناء وله حق التنازل عنه 

من القانون رقم  25اة أحكام المادة باتفاق مسبق طیلة مدة استهلاك قیمة الاستثمار مع مراع

91/10."  

       وعلیه فعقد المرصد هو نوع من الإیجارات الطویلة، بل ویعتبر نوعا من الإیجار 

ذو طبیعة خاصة ومتمیزة یخول بمقتضاه لمستأجر الأرض البناء فوقها مقابل استغلال إیرادات 

تهلاك قیمة الاستثمار، إلا أن البناء البناء، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طیلة مدة اس

    المنجز یرجع وقفا یعود للموقوف علیهم بانتهاء المدة المحددة في العقد، ذلك أن المرصد 

  . 91/10من القانون  25من العقود محددة المدة، وهذا تطبیقا لما نصت علیه المادة 

ل اعتبار، فلا یجوز لى أن شخصیة المنتفع في عقد المرصد هي محإكما تجدر الإشارة 

  . التصرف فیه لمصلحة الغیر إلا إذا تم النص على ذلك صراحة في العقد

                     
دار  1 ٕ ، 1طلتسویق والتوریدات، القاهرة، ة الوقف، الشركة العربیة المتحدة لمحمد الفاتح محمود بشیر المغربي، اقتصادیات وا

  .53،54مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص .205، ص 2011
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 :شروط عقد المرصد  .أ 

إلى أن عقد  ءباعتباره دینا علیه، ذهب الفقها نظرا لما للمرصد من خطورة على الوقف

  : 1لا یترتب على الوقف إلا إذاالمرصد 

ل حاصل من الوقف فلا یمكن تأجیره بطریق فإذا وجد ما: لم یوجد مال حاصل من الوقف -

 المرصد ویثبت ذلك من قبل السلطة الوصیة بعد الخبرة والمعاینة، بأن هناك مصلحة للوقف 

  .في تأجیره بطریق المرصد

    حیث أنه إذا وجد  ،وهذا الشرط یعتبر ضروریا: عدم وجود من یستأجره بأجرة معجلة -

  .عین الوقف الخربة كان ذلك أولى من إیجاره بعقد المرصدمن یستأجره بأجرة معجلة تعمر بها 
  

  :آثار عقد المرصد   .ب 

فهو من جهة دین في ذمة الوقف العام  ،یرتب المرصد أثارا متعددة نظرا لطبیعته المزدوجة

   ینبغي سداده، وهو أیضا تأجیر للوقف من قبل صاحب المرصد بهدف تعمیره، فیقع بذلك 

  .تزامات ویترتب له حقوق على الوقفعلى عاتق صاحب المرصد ال

  التزامات المرصد له:  

 بعمارة العین الموقوفة، ویكون ما أنفقه  5مكرر 26یلتزم المستأجر طبقا لنص المادة * 

 على عمارة الوقف دینا في ذمته ویلتزم الناظر بتسدیده، وألا یكون البناء علیها مضرا بالوقف 

  .الوقفأو منقصا من قیمتها تحقیقا لمصلحة 

                     
  .179ص. زهدي یكن،المرجع السابق 1
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كما یلتزم صاحب حق المرصد بإعطاء ناظر الوقف أجرة یستنزل بعضها من أصل الدین * 

  .ویدفع البعض الآخر للناظر

  یرتب عقد المرصد حقوقا لمستأجر الوقف تتمثل في :حقوق المرصد له :  

 الحق لمستأجر الأرض الموقوفة عن طریق عقد المرصد  5مكرر 26أعطت المادة *  

وقها واستغلال إیرادات البناء، وهذا الاستغلال یكون حسب نوعیة البناء وطبیعته في البناء ف

   على أن تراعي في ذلك مصلحة الوقف الذي تحكمه طبیعته الخیریة  فلا یجوز استغلاله 

  .فیما یخالف النظام العام

وقف یستمر إلى حیث تسدید قیمة الدین المرصود على الوتستغل إیرادات البناء استغلالا 

  .على ذلك ره إذا اتفق مع ناظر الوقف مسبقاعلى أنه یمكن أن یقوم بإیجا

الجزائري كذلك للمرصد له حق التنازل عن هذا الحق، حیث یقع التنازل  تشریعمنح ال*      

على استغلال إیرادات البناء التي قام بإنشائها على أرض الوقف، لا على البناء في حد ذاته، 

          من قانون الأوقاف العامة، ویشترط  25للوقف طبقا لنص المادة  لأن البناء مملوك

في هذا التنازل أن یكون مرتبط باتفاق مسبق وألا تتجاوز مدة التنازل مدة استهلاك قیمة 

  .الاستثمار

 :عقد المقاولة  .2

ة الجزائري على عقد المقاولة كأسلوب من أسالیب استثمار الأوقاف المبنی قانونقد نص الل

سالف الذكر، والتي جاءت  01/07من القانون  6مكرر 26أو القابلة للبناء من خلال المادة 

متفقة ومتماشیة تماما مع مفهوم وأحكام عقد المقاولة،  التي نظمتها الأحكام العامة المنصوص 
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 وما یلیها، من حیث الثمن والالتزامات والحقوق 549علیها في القانون المدني لاسیما المادة 

  .1والمتقابلة بین المقاول والجهة الموقوف علیها، وكذا من حیث انقضاء عقد المقاولة

من القانون  549و 01/07من القانون  6مكرر 26 وعقد المقاولة بمقتضى المادتین

المدني هو عقد یتعهد بموجبه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد 

یكون الثمن حاضرا كلیا أو مجزء على أقساط حسب الاتفاق المبرم بینهما، به المتعاقد الآخر، و 

ذا لم یحدد الأجر سالفا وجب الرجوع في تحدیده إلى قیمة العمل ونفقات المقابل ٕ   .2وا

ویجوز للموقوف علیه أو للسلطة القائمة على الوقف أو الناظر التحلل من عقد المقاولة 

    قبل إتمام العقد على أن یتم تعویض المقاول عن جمیع المبرم، ووقف التنفیذ في أي وقت 

ما أنفقه من المصاریف وما أنجزه من أعمال وما فاته من مكسب ولحقه من خسارة بمقتضى 

  .عقد المقاولة

 على الوقف  ةي هذه الحالة تلتزم الجهة القائموینقضي عقد المقاولة بموت المقاول، وف

والمبالغ التي أنفقت على تنفیذ ما لم یتم وذلك بقدر النفع الذي بأن تدفع قیمة الأشغال المنجزة 

یعود علیها من هذه الأعمال والنفقات، ونفس الحكم یلحق بالمقاول الذي بدأ في تنفیذ الأشغال 

  .3ثم أصبح عاجزا أو تعذر علیه إتمام هذه الأشغال لسبب قاهر و خارج عن إرادته

  

  
                     

  143خالد رمول، المرجع السابق، ص  1
  .من القانون المدني الجزائري 562وهذا حسب ما جاءت به المادة  2
  239، ص 2004 ،2ط ، الاسكندریة،ة، منشأة المعارفیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولمحمد لب 3
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 :عقد المقایضة .3

والتي تنص  6مكرر  26جزائري إلى عقد المقایضة بموجب المادة تعرض القانون ال   

بعقد المقایضة : "... یمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأراضي الموقوفة حسب ما یأتي:"على

     24مع مراعاة أحكام المادة من الأرض الذي یتم بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء 

  ..."91/10من القانون رقم 

ف فقهاء الشریعة الإسلامیة فیما یخص استبدال الوقف بین المنع والجواز، ولقد اختل

فالحنفیة والحنابلة یمثلون الرأي المتساهل في المسألة وهو جواز الاستبدال، فیما یمثل المالكیة 

  .1والشافعیة الرأي المتشدد وهو منع الاستبدال

 2بدال في بعض الحالاتوقد أخذ المشرع الجزائري بالمذهب الحنفي حیث أجاز الاست

   سالف الذكر على سبیل الحصر لا المثال  91/10من القانون  24أوردها في نص المادة 

  :كما یأتي

 .حالة تعرضه للضیاع أو الاندثار - 

 .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه - 

به الشریعة  حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما تسمح - 

 .الإسلامیة

                     
خیري ابراهیم عبد اللطیف ابراهیم العبیدي، استبدال الوقف رؤیة شرعیة اقتصادیة قانونیة، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل ال 1

  .90، ص2009، 1بدبي، إدارة البحوث، ط
  .155، ص مسعودي رشید، المرجع السابق 2
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حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتیانه بمنفعة قط بشرط تعویضه بعقار  - 

 .یكون مماثلا أو أفضل منه

  . ویكون إثبات هذه الحالات بواسطة قرار تصدره السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة

  :لخراباوقاف المبنیة المعرضة للاندثار و تنمیة الأ : ثانیا

لا یكتسي الوقف أهمیة اقتصادیة بمشاركته في التنمیة فحسب، بل إن له بعدا اجتماعیا 

    فحفاظا على دیمومة الأملاك الوقفیة بما یجعلها دائما تؤدي الغرض الذي وضعت  ،كذلك

من أجله، وهو التصدق بمنفعتها للفقراء والمحتاجین وفي إطار سیاسة النهوض بقطاع السكن 

الجزائري إمكانیة استغلال  تشریعى الفئة المحرومة منه، أقر الواعه وتخفیضا للضغط علبكل أن

  .وتنمیة العقارات الوقفیة المبنیة المعرضة للاندثار والخراب بالشكل الذي یجعلها صالحة

       أسالیب ناجعة بهدف استغلال واستثمار هذا النوع  قانون الجزائريوفي هذا الصدد أوجد ال

  .1عقد الترمیم وعقد التعمیر: وقاف من خلال عقدین همامن الأ

ولا یفوتنا الإشارة هنا إلى مسألة في غایة الأهمیة كثیرا ما تعترض تنمیة الأراضي الوقفیة 

ذات الطابع الفلاحي أو العمراني، وهي مسألة استبدال الوقف، ومثال ذلك أرض موقوفة اشترط 

فیمكن  ،صارت بسبب التوسع العمراني أرضا حضریة الواقف استغلالها في الزراعة لا غیر

استبدالها بأرض زراعیة خارج الوسط الحضري ذات مساحة تزید ربحا أضعافا عن الأرض 

  .الموقوفة
                     

هذا  ، انظر في"عمارة الوقف"تعملوا مصطلحا واحدا هو سلم یفرق فقهاء الشریعة الإسلامیة بین الترمیم و التعمیر بل ا  1
، 1999، الاسكندریة، 1ط عد، منشأة المعارف،قواالصدد محمد كمال الدین إمام، الوصیة والوقف في الإسلام مقاصد و 

  321ص
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فیمكن تحویل هذا المال  ،ومثالها أیضا بناء مسكن أو دار أیتام صار له استعمال تجاري

وكان الوقف استثماریا مقصودا  ،ح بذلكالوقفي إلى استعمالات جدیدة إذا كانت شروطه تسم

  .لعائده، والحصول بالتالي على عائد كبیر یتناسب مع أسعار السوق

ویمكن اعتبار صیغة الاستبدال من الصیغ المهمة لاستثمار الوقف العقاري بالخصوص  

 وهي صیغة تمكّن من زیادة منافع. لأنها تسمح بتوفیر السیولة اللازمة لاستغلال مال الوقف

الوقف المباشر بالنسبة للموقوف علیهم، كما تمكن زیادة عائداته إذا كان شرط الواقف یقید 

  .1ونشأت صور وأشكال أكثر كفاءة لاستغلال الأصول العقاریة الموقوفة الاستغلال بشكل معین

  :المقصود بعقد الترمیم والتعمیر  - أ

لب مهمة ناظر الملك ویختلف عقد الترمیم والتعمیر كلیا عن الترمیم الذي هو من ص

    أما عقد الترمیم والتعمیر المطلوب . 2الوقفي كمسیر محلي مباشر له فهي ترمیمات بسیطة

في تثمیر الوقف، فهو عقد محله وقف مبني معرض للخراب والاندثار، تكون السلطة المكلفة 

  .3بالأوقاف طرفا فیه، ویكتسب فیه صاحب هذا العقد صفة المستأجر

لترمیم والتعمیر قیام السلطة المكلفة بالأوقاف بإبرام عقد إیجار مع شخص ویقصد بعقد ا

طبیعي أو معنوي عام أو خاص یلتزم بموجبه المستأجر بدفع مبلغ مالي یقارب قیمة الترمیم 

                     
  .246.245، ص منذر قحف، المرجع السابق  1
یباشر ناظر الملك الوقفي عمله :"أنهبك الوقفیة المحدد لشروط إدارة الأملا 98/381من المرسوم التنفیذي  13تنص المادة  2

السهر على صیانة الملك الوقفي المبني :....تحت مراقبة وكیل الأوقاف ومتابعته، ویتولى على الخصوص المهام الآتیة
  ..." وترمیمه،

المتعلق  91/10المعدل والمتمم للقانون  01/07المتضمنة أحكام عقد الترمیم والتعمیر من القانون  7مكرر 26المادة  3
  .بالأوقاف
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والتعمیر، وتلتزم السلطة المكلفة بالأوقاف بإیجار العین محل الترمیم والتعمیر إلى المستأجر 

وعند استهلاك مبلغ . الإیجار المتفق علیه من المبلغ الذي قدمه المستأجرعلى أن یخصم مبلغ 

الترمیم والتعمیر یعاد تحریر عقد إیجار عادي بین الطرفین بشروط یتفق علیها أو تنتهي 

     العلاقة الإیجاریة وتعود العین المؤجرة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف خالیة من أي عبء 

  .1أو التزام

 والتي تكون بحاجة  ،و إیجار من نوع خاص یطبق على العقارات المبنیة فقطوبذلك فه

  .إلى ترمیم وتعمیر والمعرضة للخراب والاندثار، ولا یلجأ لهذا العقد إلا عند الضرورة القصوى
 

 :عقد الترمیم -1

عقد الترمیم یقصد به إعادة بناء وتصلیح البنایات الموقوفة التي في طریقها للخراب 

ویحتاج ترمیم هذا النوع من الأوقاف إلى تكالیف قد تفوق في بعض الأحیان إیرادات  .روالاندثا

ذلك الوقف، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى فتح الباب على مصراعیه أمام الأشخاص الطبیعیة 

أو المعنویة الذین یرغبون في الانتفاع من البناء الوقفي الذي یحتاج إلى ترمیم، ویكون ذلك 

تأجیر یقوم فیها المستأجر بالإنفاق على عملیات الترمیم التي یتطلبها البناء الوقفي،  وفق عملیة

وذلك في شكل بدل إیجار مقابل خصم ما أنفقه  من مبلغ الإیجار مستقبلا، وهذا تطبیقا لنص 

      وعملیة الترمیم هذه لا یشترط فیها الحصول . 01/07من القانون  7مكرر 26المادة 

لأن الأمر متعلق ببنایة موجودة من قبل إلا أنه  ،یحة من السلطات المحلیةعلى رخصة صر 
                     

حقوق والعلوم الإداریة، أحمد حططاش، النظام القانوني للوقف، بحث مقدم لنیل شهادة الدراسات العلیا المتخصصة، كلیة ال 1
  .115، ص2005جامعة الجزائر، 
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تطبیقا لقواعد التهیئة والتعمیر فإن الترمیمات الكبرى التي تقع على الواجهات الخاصة 

  .1بالمحلات والسكنات فإنها بحاجة إلى رخصة صریحة من طرف السلطات المختصة المحلیة
  

 :عقد التعمیر  -2

        :سالفة الذكر على عقد التعمیر حیث جاء فیها 7مكرر 26ة لقد نصت الماد

أو التعمیر الذي یدفع المستأجر بموجبه ما ما یقارب قیمة الترمیم أو التعمیر مع خصمها "....

  ".من مبلغ الإیجار مستقبلا

على شهادة ل نجده قید التعمیر بشرط الحصو  2وبالرجوع إلى قانون التهیئة والتعمیر

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي :"منه، والتي نصت على 51تطبیقا لنص المادة  التعمیر

    قبل الشروع في الدراسات أن یطلب شهادة للتعمیر أن تعین حقوقه في البناء والاتفاقات 

  ".التي تخضع لها الأرض المعینة

       وعلیه فعلى المنتفع في عقد التعمیر استصدار رخصة تتمثل في شهادة التعمیر 

  .من السلطة المختصة بذلك
  

 :شروط عقد الترمیم والتعمیر  - ب

  حتى یترتب عقد الترمیم والتعمیر لابد من أن تتوفر شروط مبدئیة هي أساس لانعقاد 

  . هذا الإیجار الخاص

                     
  145، المرجع السابق، ص رمولخالد   1
        المؤرخ  04/05التعمیر المعدل والمتمم بالقانون المتعلق بالتهیئة و  01/12/1990ي المؤرخ ف 90/29القانون رقم  2

  2004لسنة  51، ج ر14/08/2004في 
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فالشرط الأساسي الأول هو وجود عقار مبني معرض للخراب والاندثار یجب إصلاحه 

ام هذا العقد، على أنه یشترط أیضا انعدام إمكانیة إیجاره إیجارا وترمیمه، وبذلك یشكل محلا لإبر 

انعدام هذا الشرط الأخیر یؤكد عدم وجود أن عادیا یغني عن هذا الإیجار طویل المدة، على 

ن به عمارة الوقف، كشرط ثالث یجب توافره ّ وتثبت حالة الوقف . مال خاص بالوقف یؤم

معاینة تقوم به لجنة إداریة تابعة لمدیریة الشؤون  المعرض للاندثار والخراب بواسطة محضر

الدینیة والأوقاف التي یقع الملك الوقفي في دائرة اختصاصها، وذلك تحت رئاسة وكیل 

  .1الأوقاف، هذا بالإضافة إلى المصالح المختصة كإدارة أملاك الدولة ومدیریة البناء والتعمیر
  

  : آثار عقد الترمیم والتعمیر -ج

المذكور أعلاه یلتزم المستأجر بدفع  01/07من القانون  7مكرر 26المادة طبقا لنص 

هذا الترمیم والتعمیر إلا أن تحدید قیمة . متفق علیهقیمة الترمیم والتعمیر، ویدفع مبلغ الإیجار ال

یكون بالوقوف على درجة تخریب الملك الوقفي، وهذا التحدید یستوجب استطلاع رأي المصالح 

وعلى وجه الخصوص رأي الخبیر العقاري، فیحدد هذا الأخیر قیمة الترمیم  المختصة تقنیا

  .والتعمیر على إثر الأضرار التي مست الملك الوقفي المبني

سالفة الذكر ما إذا كان  7مكرر 26بالمقابل لم یحدد القانون الجزائري في المادة  

مة الترمیم التي دفعها المستأجر مع العلم أن قی. المستأجر یدفع مبلغ الإیجار سنویا أم شهریا

صلاحه ٕ  . تخصم كمبلغ إیجار تدرجي باعتباره دینا على الملك الوقفي المبني الذي قام بترمیمه وا
                     

من  11ا لنص المادة یراقب وكیل الأوقاف على صعید مقاطعته وضعیة الملك الوقفي ویتابع أعمال نظار الأملاك طبق 1
  .98/381المرسوم التنفیذي 
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وفي مقابل هذا یثبت للمستأجر حق استغلال الملك الوقفي الذي رممه، وذلك وفقا لطبیعته 

  .ونوعه كالسكن والتجارة
  

  میة الأصول العقاریة الوقفیةالصیغ الحدیثة لتن: المبحث الثاني

التي حاولوا من خلالها  -التي سبق الإشارة إلیها –قدم علماؤنا العدید من الصیغ التقلیدیة 

الحفاظ على الأوقاف من الاندثار والنهب والضیاع، لكن تلك الصیغ التقلیدیة رغم حمایتها 

من دیمومة عطائها عبر مختلف للأوقاف إلا أنها لم تسهم في ترقیتها وتنمیتها بالشكل الذي یض

الأزمان، فجاءت اجتهادات معاصرة حاولت أن تقترح صیغا جدیدة ومعاصرة تتوافق ومتطلبات 

المجتمعات الإسلامیة المعاصرة، وتهدف إلى تنمیة الأوقاف الموجودة واستثمارها بما یعود 

  .1بالنفع على الأمة

دئ الثلاثة نفسها التي اعتمدت علیها وهذه الصیغ الحدیثة لا تخرج في حقیقتها عن المبا

صیغ التمویل في البنوك الإسلامیة منذ بدء وجودها في العقد السادس من القرن العشرین وهي 

  .مبادئ المشاركة والبیع والإجارة

ویعتبر الهدف الاقتصادي المباشر لاستثمار أموال الوقف بوجه عام هو تولید دخل نقدي 

  .صور ممكنة أفضلوقاف بتقدیم خدماتها للمجتمع في مرتفع بقدر الإمكان یسمح للأ

                     
فارس مسدور، الصیغ الحدیثة للاستثمار في الوقف، محاضرة ألقیت بمناسبة الملتقى العلمي الدولي حول  انظر في ذلك 1

  ، الجزائر 2012سبتمبر  29إلى  26الاستثمار في الوقف ، من 
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      حیث لا یجوز له أن یتصرف في شيء  ،ویمكن أن نمثل ناظر الوقف بولي الیتیم

من أمواله إلا بالتي أحسن، وعلیه بذل الجهد في اختیار ما فیه مصلحة الوقف من الاستثمارات 

  .والعمل بالراجح من المصالح

   بغي البحث عن أفضل أسالیب الاستثمار المعاصرة التي تقع ومن أجل تحقیق ذلك ین

  .بعد دراسة الجدوى الاقتصادیة لتلك المشاریع ،في دائرة الحلال واختیار أفضلها

یغة المشاركة، والثاني وسنتطرق إلى هذه الصیغ الحدیثة في مطلبین، نخص الأول بص

  .بالمضاربة الوقفیة
  

  في تنمیة الأصول العقاریة الوقفیةالمشاركة ودورها : المطلب الأول

ومن خلال هذه الصیغة یتم الاتفاق بین الهیئة متولیة الوقف وبین جهة للتمویل على تنفیذ 

المشروع، على أن یتم احتساب الأرباح طبقا للصیغة التي یتم الاتفاق علیها بین الهیئة وجهة 

  .1التمویل

ة العادیة، والمشاركة المتناقصة لصالح المشارك: وتنقسم المشاركة إلى ثلاثة أنواع هي 

  :الوقف، والاستصناع، سنتناولها بالدراسة فما یأتي

  
  

  

  

  

  

                     
  .78، ص 2011لبي الحقوقیة، بیروت لبنان، لیث عبد الأمیر الصباغ، تنمیة الوقف، منشورات الح 1
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  المشاركة العادیة: الفرع الأول 

جزء من أموالها من خلال ) أو الناظر(ن تتفق إدارة الوقف ومقتضى هذه الصیغة أ

، ، أ الخاصة للاستثمار مع شریك ناجح في مشروع مشترك سواء أكان صناعیاً       و زراعیاً

) النظر أو(الملك بأن تشارك إدارة الوقف ویمكن كذلك المشاركة عن طریق شركة . أو تجاریاً 

  . 1مع طرف آخر في شراء عمارة، أو مصنع أو نحو ذلك

وعلیه فصورة المشاركة العادیة بأن تقدم الأوقاف أرضها لیقوم ممول ببنائها على أساس 

ثم یؤجر العقار كله وتقسم الأجرة  بین الوقف وبین مالك  ،ا للوقفأن یكون البناء ملكا له وملك

  2.بحسب استحقاق كل من الأرض والبناء ،البناء

  

  المشاركة المتناقصة لصالح الوقف: الفرع الثاني

وتعتبر المشاركة المتناقصة لصالح الوقف من الوسائل الحدیثة الفعالة في تمویل بناء 

     ا الأسلوب على قیام إدارة الوقف بطرح مشروع ناجح كمصنع ویرتكز هذ. الأعیان الوقفیة

 أو غیرها، على أحد البنوك الإسلامیة، أو المستثمرین حیث تتم بینهما المشاركة  أو عقارات

كذلك تكالیف البناء، وتحدد نسبة المشاركة اهمته، ویتم إعادة تقییم الأرض و كل على حسب مس

م یخرج البنك أو المستثمر تدریجیا من خلال بیع أسهمه أو ث .3في الأرباح على هذا الأساس

                     
عبد االله بن موسى العمار، استثمار أموال الوقف، منتدى قضایا الوقف الفقهیة الأول، نظمته الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون  1

  .229، ص 2003أكتوبر  13و 11سلامي للتنمیة، الكویت بین مع البنك الإ
  .209المرجع السابق، ص  ،يالمغربمحمد الفاتح محمود بشیر  2
  238، المرجع السابق، ص فؤاد عبد االله العمر  3
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حصصه في الزمن المتفق علیه بالمبالغ المتفق علیها، وقد یكون الخروج في الأخیر بحیث یتم 

بیع نصیبه إلى إدارة الوقف مرة واحدة، ولا مانع أن تكون إدارة الوقف هي التي تبیع حصته 

  .تناقصةبنفس الطرق المقررة في المشاركة الم

ویمكن لإدارة الوقف أن تتقدم بمجرد أراضیها التجاریة المرغوب فیها، ویدخل الآخر  

بتحویل المباني علیها، ثم یشترك الطرفان كل بحسب ما دفعه، وحینئذ یكون الربح بینهما حسب 

 النسب المتفق علیها، من خلال الزمن المتفق علیه تقوم الجهة الممولة ببیع حصتها إلى إدارة

الوقف أقساطا أو دفعة واحدة وفي هذه الصورة لا یجوز أن تنتهي المشاركة بتملیك الشریك جزء 

من أراضي الوقف إلا حسب شروط الاستبدال وحینئذ لا بد أن تنتهي الشراكة إذا أرید لها 

  .  1الانتهاء لصالح الوقف

  :2وللمشاركة المتناقصة عدة صور منها

 ن طریق تأسیسها أو شراء أسهمهاالمشاركة في شركات المساهمة ع. 

  المشاركة في الصنادیق الاستثماریة المشروعة لجمیع أنواعها سواء كانت خاصة

 .بنشاط واحد، أو مجموعة من الأنشطة كصنادیق الأسهم و غیرها

  الاستصنـــاع: الفرع الثالث

المصرفیة  ، والتي یمكن استخدامها في الأعمال1الاستصناع هو أحد العقود الجائزة شرعا

  .الإسلامیة، ویمكن عن طریقه الإسهام بشكل فاعل في تنمیة المشروعات الوقفیة
                     

  140المرجع السابق، ص ،إدارة أموال الوقف و سبل استثمارها في الفقه الإسلامي  عبد الرزاق بوضیاف، 1
 السنة الرابعة، الكویت، قاف،الحفاظ علیها دراسة فقهیة مقارنة، مجلة أو تنمیة موارد الوقف و  القره داغي، علي محیي الدین 2
  254،255، منذر قحف المرجع السابق، ص 51ص  ،2004 ،7ع
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ومعنى الاستصناع عموما أن یطلب شخص من صانع أن یصنع له سلعة بكمیة 

یجوز ین وموعد للتسلیم یتفقان علیه، و ومواصفات محددة بمواد من عنده وذلك نظیر ثمن مع

  .2تأجیلهفیه تعجیل الثمن عند العقد أو 

وعلیه فعقد الاستصناع یمكن لإدارة الوقف أن تستفید منه لبناء مشروعات ضخمة ونافعة، 

 بحیث تستطیع أن تتفق مع البنوك الإسلامیة أو المستثمرین على تمویل المشاریع العقاریة 

على أرض الوقف أو غیرها كالمصانع عن طریق الاستصناع وتقسیط ثمن المصنع على عدة 

ذ من ممیزات عقد الاستصناع أنه لا یشترط فیه تعجیل الثمن بل یجوز تأجیله سنوات، إ

  .3وتقسیطه وهو ما یعطي مرونة كبیرة لهذا العقد

عقد استصناع بین الممول وناظر الوقف، وعقد  ،وتتطلب صیغة الاستصناع عقدین

یة البناء نقدا، استصناع آخر بین الممول والمقاول، الذي یقوم فعلا بعملیة البناء فتمول عمل

  .ویؤجل دفع الناظر إلى أوقات تحصیل عوائد المشروع الوقفي

     ، 4وغالباً ما یتم الاستصناع في البنوك الإسلامیة عن طریق الاستصناع الموازي

  إنما تـتفق مع المقاولین لتـنفیذ المشروع بنفس المواصفات  حیث لا تبني هي ولا تستصنع، و

  .1بینها وبین إدارة الوقف التي تم الاتفاق علیها

                                                                  
حیث أنه من العقود الشرعیة عند الأحناف، بینما یرى الشافعیة والمالكیة والحنابلة أنه ضرب من ضروب السلم، غیر أن  1

یشترط  في السلم دون الاستصناع إذ لاهناك فرقا بین السلم والاستصناع من حیث وجوب تسلیم رأس المال في مجلس العقد 
  145المرجع السابق، ص بد العزیز الحداد،أحمد ابن ع فیه ذلك، انظر في ذلك

  74لیث عبد الأمیر الصباغ، المرجع السابق، ص   2
  143عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف و سبل استثمارها في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  3
  مصرف أو وزارة الأوقاف لا تصنع حقیقة الأمر المطلوب، فإنها تعقد استصناعاً موازیاً للأولبما أن ال 4
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وبهذا یقوم المصرف بدور الوساطة بین إدارة الوقف وبین أصحاب الأعمال     

        والمقاولات فیقوم بتمویل الطرف الأخیر الذي یتعهد بتنفیذ الالتزامات المتعاقد علیها، 

مقابل الثمن  كما هو مطلوب وفي الوقت المحدد، ویقوم المصرف بتسلیمها إلى الجهة الطالبة

  .المتفق علیه

تتیح هذه الوساطة المصرفیة فرصة للربح طالما أن تكلفة الاستصناع وهي الثمن الذي 

یتفق علیه المصرف مع الصانع تقل عن الثمن الذي یحصل علیه المصرف عند تسلیم 

  .المشروع لإدارة الوقف

یكون لدى الأوقاف  كما أن هناك طریقا آخر في الاستصناع یحقق نماء للوقف، وهو أن 

وفر مادي فاضل عن حاجة الموقوف علیهم، وكان لدیها حنكة تجاریة، فلها أن تنمي مال 

الوقف بطریق الاستصناع عمارة أو نحو ذلك، فتقوم هي بدور المستصنع بما لدیها من وفر 

  .  2مادي فتحقق بذلك أرباحا لصالح الوقف

  

  

  

  

  

                                                                  
  51، ص المرجع السابق القره داغي،علي محیي الدین  1
  .147المرجع السابق، ص  بد العزیز الحداد،أحمد ابن ع 2
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  تنمیة الأصول العقاریة الوقفیةفي  هاالمضاربة الوقفیة ودور : لب الثانيالمط

، إلا أننا أوردناها ضمن غالبا لاستثمار وتنمیة وقف المنقول ةقیطر  ةوتمثل هذه الصیغ

تنمیة الأصول العقاریة الوقفیة على اعتبار ما ستؤول إلیه جزء من إیرادات العقارات لزیادة رأس 

  .مال الوقف

 هاء الشریعة الإسلامیة لاستثمار أموال الوقف طریقة من الطرق التي أقرها فق 1المضاربة 

المضاربة  2ولقد عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة. نص علیها القانون الجزائري بنص صریحو 

ثمره استثماراً مطلقاً المشاركة بین المال والخبرة والعمل، بأن یقدم ربّ المال إلى الآخر لیست بأنها

          . الربح بالنسبة بینهما حسب الاتفاق، على أن یكون )حسب الاتفاق(أو مقیداً 

    : 3والمضاربة إنما تـتحقق في باب الوقف في ثلاث حالات

إذا كان الوقف عبارة عن النقود عند من أجاز ذلك منهم المالكیة، : الحالة الأُولى

     وحینئذٍ تستثمر. وبعض الحنفیة، والإمام أحمد في روایة اختارها شیخ الإسلام ابن تیمیة

  . هذه النقود عن طریق المضاربة الشرعیة

                     
لمال من طرف والعمل من الآخر فهو مضاربة، أنه إن اتفق على أن یكون اب ،ویمكن التفریق بین المضاربة والقرض الحسن 1

ن اتفق على أن یكون الربح للعامل والخسارة علیه ولا شيء للمالك سوى رأس المال فهو قرض حسن ٕ انظر في ذلك عبد .وا
  .72العزیز قاسم محارب، المرجع السابق، ص 

التوزیع، الأردن، لتطبیق، دار المناهج للنشر و المصارف الإسلامیة الإشكالیات وا ابراهیم جاسم الیاسري، عقد المضاربة في 2
  .33، ص 2011

  /http://www.qaradaghi.comعلي محیي الدین القره داغي، استثمار الوقف و طرقه القدیمة و الحدیثة،  3
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نقود فاضت عن المصاریف ) أو الناظر(إذا كانت لدى إدارة الوقف، : الحالة الثانیة

فهذه أیضاً یمكن  ،والمستحقات، أو أنها تدخل ضمن الحصة التي تستثمر لأجل إدامة الوقف

  . أن تدخل في المضاربة الشرعیة

حیث یجوز عند الحنابلة أن تكون  ،ت أو الحیوانات الموقوفةبعض الأدوا: الحالة الثالثة

      المضاربة بإعطاء آلة العمل من ربّ المال وتشغیلها من قبل المضارب، ویكون الناتج 

، أو سیارة، ویكون الناتج بینهما   .بین الطرفین، كمن یقدم إلى الأجیر فرساً

 الأوقاف العامة وزیادة عائداتها، وقد اقتبس قانون الأوقاف المضاربة في إطار تنمیة 

المضاربة الوقفیة  يما سم ستمد منه الوقف وجوده، وهوولكن في إطار المنحى الشرعي الذي ی

المضاربة "والتي نصت على أن 01/07من القانون  10مكرر  26التي كرسها في المادة 

التجاري من قبل الوقفیة هي التي یتم فیها استعمال بعض ریع الوقف في العمل المصرفي و 

  ".91/10من القانون  02السلطة المكلفة بالأوقاف مع مراعاة أحكام المادة 

 - المال والعمل–وعلیه فبموجب المضاربة الوقفیة یتم المزج والتألیف بین عنصري الإنتاج 

لإقامة مشروعات اقتصادیة یمولها صاحب المال، ویدیرها المضارب على أن یتفقا على نسبة 

رباح بینهما، على أن توزع الأرباح التي من المفترض أن تعود إلى الواقفین على أوجه توزیع الأ

البر التي یحددها هؤلاء، أما الخسارة فیتحملها الممول إذا ثبت عدم تقصیر المضارب وعدم 

  .1إخلاله بشروط عقد المضاربة

                     
  .138سبل استثمارها في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص زاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف و عبد الر  1
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ن جهة، كما فالمضاربة الوقفیة بهذا المفهوم ستكون منسجمة مع مبدأ الغرم بالغنم م

  .1ستؤدي الغرض من تأسیس الوقف ألا وهو حبس المال و تسبیل المنفعة

والقانون الجزائري لم یضع شروطا للمضاربة في أموال الوقف، مما یحیلنا إلى القواعد 

أنه تنمى الأملاك الوقفیة وتستثمر وفقا  91/10من القانون  45الفقهیة، وهذا ما حددته المادة 

طبقا لمقاصد الشریعة الإسلامیة في مجال الوقف وعلیه تكون شروط المضاربة لإرادة الواقف و 

یشترط لصحة المضاربة الوقفیة شروط في العاقدین وفي رأس المال وفي  :الوقفیة كالآتي

  2:الربح

وهما في هذه الحالة صاحب المال والواقف أو المسیر ویشترط فیهما : شروط العاقدین  -1

 .لأن المضارب یتصرف بأمر الناظر بالنسبة للوقف أصلیة التوكیل والوكالة،

      من الشروط الواجب توفرها في رأس المال أن یكون معلوما  :شروط رأس المال -2

عینا لأن جهالة رأس المال تؤدي بالضرورة إلى جهالة الربح، كما یتطلب أن یكون رأس المال 

 .على دین ولا مال غائبحاضرة فلا تصح المضاربة 

     وهذا یتماشى والوقف لأن المعقود علیه  ،أن یكون الربح معلوم القدر :ربحشروط ال -3

 .هو الربح وجهالة المعقود علیه توجب فساد العقد –مال الوقف  –

تعتبر هذه مختلف الصیغ القانونیة المستعملة لتنمیة الأصول الوقفیة العقاریة،  في العدید 

ن كانت بعض الدول ٕ              لازالت تعتمد تلك الصیغ التقلیدیة  من الدول الإسلامیة، وا

                     
  .148لال، نظریة الوقف النامي، المرجع السابق، ص محمد بوج 1
  138،139، ص السابقا في الفقه الإسلامي، المرجع ل الوقف و سبل استثمارهعبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموا 2
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ن كان القانون الجزائري قد تبنى بعض الصیغ الحدیثة  في تعدیلاته الأخیرة  ٕ بما فیها الجزائر، وا

لقانون الأوقاف على غرار القرض الحسن والودائع الوقفیة والمضاربة، إلا أنه اكتفى بذكرها فقط 

  . هو نقص لابد من تداركهدون إدراج الأحكام الخاصة بها و 
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  :خاتمة     

بوتیرة بطیئة جدا نظـرا لعـدة  تسیر تنمیة الأوقاف في الجزائر من خلال دراستنا تبین لنا أن
عوامل من بینها عدم الاهتمام الكـافي بالأوقـاف وغیـاب التسـییر الرشـید لهـا، مـا یـؤثر سـلبا علـى 

  .تحقیق الوقف لمقاصده التي وجد لأجلها

ّ ن نتیجــة لوهــو ماكــا بعــد الحالـــة  1990ر صــدور قـــانون الأوقــاف الجزائــري إلــى ســنة تــأخ
المتردیـة لأوضــاع الوقــف بسـبب عــدم اهتمــام السـلطة الحاكمــة وبســبب المـنهج الاشــتراكي المتبــع 

وبالثروة الوقفیة، والتـي لـم تسـتثن مـن إجـراءات التـأمیم، والذي ساهم بدوره في المساس بالأوقاف 
نظــام الوقـف الجزائــري، وقـد شــمل هـذا القــانون فـي طیاتــه أحكـام الوقــف مــن بــذلك معـالم  لتتضـح

خلال وضع مفهوم شامل للوقف بتحدید تعریفه، طبیعته القانونیـة وكـذا التفصـیل فـي بیـان نـوعي 
الوقــف العــام والخــاص، إضــافة إلــى وضــع بعــض الحلــول لاســتعادة الثــروة الوقفیــة التــي تعــرض 

  .الأوقاف وتسییرهاللضیاع، واعتمد نظاما لإدارة 

ولم یكتف المشرع برسم هـذا النظـام الـوقفي فحسـب، بـل تطلـع إلـى أكثـر مـن ذلـك بـالتفكیر 
وتخلیصـها  ،من خلال البحث عن السبل والصـیغ المثلـى لإدارتهـا واسـتثمارها ،في تنمیة الأوقاف

أثــر ســلبا  مــن ذلــك النظــام التقلیــدي الجامــد والمــوروث فــي إدارة الوقــف، والــذي أعــاق تطــوره ممــا
  .على معدلات عوائد استثماره

وكـــان مـــن نتـــائج تـــأخر صـــدور هـــذا القـــانون ظهـــوره منفـــردا وســـط كـــم هائـــل مـــن القـــوانین 
العقاریـــة والمالیـــة والإداریـــة، والتـــي تبـــدو بـــوادر الانســـجام بینـــه وبینهـــا صـــعبة، كمـــا أنـــه لـــم تهیـــأ 

 ،وهـي هیئـة الأوقـاف ،باشـرة بتطبیقـهذلك أن الإدارة المكلفـة م ،لتطبیقهلصدوره العوامل المناسبة 
لاســیما العقــاري  ،تفتقــر للعوامــل المادیــة والبشــریة خاصــة بالنســبة للكفــاءات فــي المجــال القــانوني

  .باعتبار أن السمة الغالبة على الأوقاف هي العقارات ،منه

وعلــى هــذا الأســاس فــإن النظــام القــانوني للوقــف فــي التشــریع لابــد لنجاعتــه مــن دعمــه بمــا 
خاصــة منهــا العقاریــة والمالیــة، وكــذا أمهــات القــوانین كالقــانون  ،ازیــه مــن القــوانین المرتبطــة بــهیو 
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لیتحـرر مـن الجمـود داخــل  ،المـدني والتجـاري والجنـائي، إذ لابـد مـن تعـدیل هـذه القـوانین جمیعهـا
مــس  قــانون وحیــد منفــرد بــین طائفــة القــوانین المتعلقــة بــه، ولعــل البدایــة كانــت فــي التعــدیل الــذي

    .من القانون المدني بالنص صراحة على الشخصیة المعنویة للوقف 49المادة 

وفي ظل النظام القـانوني لإدارة الوقـف فـي القـانون الجزائـري النـاتج عـن تطـور وتغیـر هـذه 
الإدارة عبر مراحل تاریخیة مختلفة، والذي عرف تدخل الدولة بصیاغة نظام الوقف وتقنینه عبر 

ین، وتحــت تــأثیر عملیــات بنــاء مؤسســات الدولــة الوطنیــة فــي الجزائــر وتطــویر سلســلة مــن القــوان
إدارة الأوقاف التي أدت إلى ظهور إدارة حكومیة تمارس دورها في تسییر الأوقاف حسـب الـنظم 

ي وزارة الشـؤون لیستقر مؤخرا على تنظیم مركـزي ممـثلا فـ سالیب الرسمیة في الإدارة العامة،والأ
إدارة لا مركزیـة ممثلـة فـي مـدیریات الشـؤون الدینیـة فـي مختلـف الولایـات، مـع  الدینیة إلى جانـب

  .الاحتفاظ بأسلوب النظارة التقلیدي ممثلا في شخص ناظر الوقف

ولغرض تنمیـة الأمـلاك الوقفیـة أوجـد المشـرع صـیغ ووسـائل لاسـتثمار الملـك الـوقفي العـام، 
مــن حیـــث بینهـــا ا یجــد تشـــابها كبیــرا لكــن المتعمــق فـــي مجمــل الصـــیغ والعقــود التـــي تعرضــنا لهـــ

فهــي فــي مضــمونها مســتمدة مــن عقــد الإیجــار الــوقفي، وفــي مجملهــا تتمیــز  ،الصــیاغة القانونیــة
 العام وخصوصیته، ضـف إلـى هـذا بمداها الطویل نظیر عوائد ربحیة ضئیلة نظرا لطبیعة الوقف

الناحیـة المیدانیـة  منعدمـة مـن تكـاد تكـون)   العقـود(غ فـإن بـاقي الصـی ،باستثناء الإیجار الـوقفيو 
  .وبقیت مجرد طروح وتصورات نظریة تنتظر ضبطها بنصوص محكمة

  :قد توصلنا من خلال دراستنا للموضوع إلى مجموعة من النتائج كالآتيوعلیه ف

  إن النمــوذج الحـــالي فــي تســـییر الأوقـــاف الــذي انتهجتـــه الجزائـــر لا یحمــل فـــي مضـــمونه
ق، بل یجسد عدم التركیز الإداري من خلال ممارسة وزیـر الشـؤون مفهوم التركیز الإداري المطل

الدینیــة و الأوقــاف لصــلاحیاته بواســطة الهیئــات المركزیــة علــى مســتوى وزارتــه مــن جهــة، ومــن 
جهـــة أخـــرى یمـــارس هـــذه الصـــلاحیات بواســــطة هیئـــات محلیـــة هـــي مـــدیریات الشـــؤون الدینیــــة 

 .المسائل المحلیة المتعلقة بالأوقاف والأوقاف، والتي تباشر بعض السلطات بخصوص بعض
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  الإدارة المالیة للوقف فـي الجزائـر ومـن خـلال الصـندوق المركـزي للأوقـاف جسـدت أیضـا
فكرة النظام الإداري المركزي من جابنـه المـالي، إذ أصـبح دور المصـالح الفرعیـة لإدارة الأوقـاف 

إلى المساس بشروط الواقفین رغـم  على مستوى الولایات في الناحیة المالیة شبه منعدم، مما أدى
 .تأكید القانون على وجوب احترام هذه الشروط

  ،ناظر الوقف هو الشـخص الـذي یسـیر الوقـف بشـكل مباشـر رغـم تعـدد الأجهـزة الإداریـة
وهـو مــا یجعــل إمكانیـة أن یــتمكن شــخص طبیعــي واحـد مــن تحمــل مثـل هــذه المســؤولیات الثقیلــة 

 .قاف بكفاءة أمرا صعبا إن لم نقل مستحیلاالمتعلقة بالعدد الهائل من الأو 

  حصر دور الأوقاف في الجزائر في دورها التقلیدي الذي عـرف فـي الغالـب والمتمثـل فـي
 .عملیة استثمار الملك الوقفي بالإیجار العادي

  العقـــود التـــي أوردهـــا المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون الأوقـــاف كوســـیلة لاســـتغلال واســـتثمار
نما اكتفى بتعریفهاالأملاك الوقفیة الع ٕ   .قاریة لم یذكر شكلها ولا شروط إبرامها وا

إن النتـــائج الســـالف ذكرهـــا تؤكـــد أن التشـــریع الجزائـــري لـــم یوفـــق فـــي وضـــع نظـــام قـــانوني 
  :متكامل للأملاك الوقفیة واستغلالها، وهو ما یدفع إلى اقتراح مجموعة من التوصیات تتمثل في

 المنظومــة التشــریعیة للوقــف وذلــك لســد الثغــرات  علــى المشــرع الجزائــري إعــادة النظــر فــي
القانونیـة والتناقضـات الموجـودة بـین النصـوص المنظمـة للوقـف، وكـذا التفصـیل أكثـر فـي العقــود 

 . المستعملة لاستثمار الأملاك الوقفیة

  ضـــرورة الاهتمـــام بعنصـــر النظـــارة وذلـــك بمحاولـــة اللجـــوء للأســـلوب العصـــري للنظـــارة و
 .إلى نظارة المؤسسة بدل نظارة الشخص الطبیعيالمتمثل في التحول 

  تصـــنیف العقـــارات مـــن مبـــاني ومنشـــآت بوضـــع مخطـــط ولائـــي فـــوطني لتســـهیل عملیـــة
 .التقویم

   تنمیـة العنصـر البشــري العامـل فـي ســلك الأوقـاف وذلـك بــالتكثیف مـن الـدورات التدریبیــة
 .والتربصات لموظفي الأوقاف
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 التي خاضـت تجـارب ناجحـة فـي اسـتثمار الأمـلاك  الاستفادة والاقتباس من خبرات الدول
 .الوقفیة على غرار دولة الكویت والإمارات العربیة المتحدة والسودان

  القیـــام بأبحـــاث معمقـــة والارتبـــاط بمخـــابر البحـــث فـــي الاقتصـــاد الإســـلامي داخـــل الـــوطن
 . وخارجه، للاستفادة من الدراسات الاقتصادیة الخاصة بالوقف وطرق تنمیته
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